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واصلة هذا العمل وانجازه، أكرمنا وبالعافية جملنا والذي أعاننا بالقوة والصبر على م
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الجلفة  

و كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع
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المقدمة

یعتبر العقار الثروة الحقیقیة للإنسان، وكان ھذا الأخیر یسعى دائما إلى حمایة حقھ في 

ملكیتھ للعقار، بمختلف القوانین والشرائع التي كانت تظھر بمناسبة ظھور نزاعات حول ھذا 

لنفسھ حتى ولو ةالحق ، لأن الإنسان بصفتھ أنانیا یعمل على الاستئثار بأسباب المتعة والرفاھی

على حساب الآخرین، وبالتالي كانت الحاجة ماسة إلى ظھور أنظمة الشھر العقاري ، التي 

تضمن ثقة المتعاملین بشأن التصرفات في  العقار، وذلك بوضع إجراءات وقواعد من أجل شھر 

وي ھذه التصرفات حتى یتسنى لكل فرد أن یكون على بینة واطلاع على وضعیة العقار الذي ین

.یحققھ ھذا النظاميالتعامل بشأنھ، بالإضافة إلى عامل الاستقرار الذ

ظھور العیوب العدیدة والعجز في تحقیق الأھداف السابقة في نظام الشھر الشخصي ـ نلقد كا

الذي یعتبر من أقدم النظم، والذي یقوم على أساس قید السندات والتصرفات المراد شھرھا باسم 

یث تكون شخصیة صاحب التصرف محل اعتبار ـ سببا في ظھور نظام مالكي العقارات، ح

الشھر العیني، الذي كان مبنیا على عدة مبادئ وأسس مخالفة للنظام الشخصي، حیث یرتكز 

شھر التصرفات فیھ على العقار ذاتھ وھو محل اعتبار، أي أن السجل العقاري یمسك بحسب 

الأسس جعلتھ یحظى بقبول واستحسان الدول وھذه.العقارات وبیاناتھا لا بحسب الأشخاص

إن .التي أخذت بھ، لما یحققھ من أھداف توفیر الثقة والائتمان، واستقرار المعاملات العقاریة

دراسة ھذا النظام تتطلب التدقیق في معرفة أسسھ ومبادئھ،وإجراءاتھ من خلال دراسة عملیة 

قوم بھا ھیئة مختصة، تسبق وتمھد لإنشاء المسح العقاري باعتبارھا عملیة تقنیة وقانونیة ت

السجل العقاري الذي یتكون من مجموعة البطاقات العقاریة،أي السجل العیني، الذي یتم فیھ 

وتظھر أھمیة معرفة نظام الشھر العیني .شھر كل التصرفات التي أوجب المشرع شھرھا

یھا الأشخاص والمشرع على والسندات الخاضعة للشھر، بالنظر إلى الأھمیة البالغة التي یول

نالسواء لمسألة العقار ومعرفة التصرفات التي یخضع لھا، بشكل شفاف یضمن الثقة والائتما

.واستقرار المعاملات ، استنادا إلى مختلف القوانین والتنظیمات التي تناولت ھذا الموضوع

الحقوق الخاضعة لھ ، ونظرا لاختلاف الفقھ والقضاء حول مسألة نطاق الشھر، أي السندات و

آثرنا الوقوف عند ھذه المسألة خاصة ما تعلق منھا بشھر الحقوق الشخصیة، لاسیما منھا الوعد 

بالبیع، والوصیة ، كما یظھر الخلاف حول وظائف الشھادة التوثیقیة ومدى خضوع بعض 

المكسب، ،بالإضافة إلى تعارض مبدأ كسب الملكیة عن طریق التقادمرالدعاوى العقاریة للشھ

.مع مبدأ عدم سریان ھذا المبدأ على الحقوق المشھرة
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أھمیة لما لھا موضوع الدراسة في السندات  ولدراسة مجمل ھذه النقاط، فضلنا التعمق 

فیما تتجلى السندات الخاضعة لتنظیم : القانونیة التالیةةعملیة، وتبعا لذلك یتعین إثارة الإشكالی
: ناك فیمایلي تساؤلات تتمثل فيوھعملیة الشھر العقاري؟ 

 ما نطاق السندات التي تخضع لھ؟

ھل عملیة الشھر العقاري منشئة للحق العیني أم ناقلة لھ؟

ارتأینا تقسیم بحثنا إلى فصلین، نتناول في الفصل الأول ة الإشكالیھاتھومن أجل معالجة 

.نتناول فیھ الشھر العقاري في الجزائرالسندات المنظمة لعملیة الشھر العقاري، والفصل الثاني 
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لعملیة الشھر العقاريالخاضعةالسندات : الفصل الأول

الحقوق الخاضعة لعملیة الشھر:المبحث الأول

الحقوق العینیة :المطلب الأول

الحقوق الشخصیة:المطلب الثاني

السندات القضائیة والإداریة:المبحث الثاني

السندات القضائیة:المطلب الأول

السندات الإداریة :المطلب الثاني

رالشھر العقاري في الجزائ: الفصل الثاني

أنظمة الشھر العقاري:المبحث الأول

الشھر الشخصي والشھر العیني:المطلب الأول

تطور نظام الشھر العقاري:المطلب الثاني

السجل العقاري:المبحث الثاني

ماھیة السجل العقاري:المطلب الأول

القید في السجل العقاري:المطلب الثاني
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السندات المنظمة لعملیة لشھر العقاري:الأولالفصل 
بالنسبة لكل ھنظرا لأھمیة معرفة نطاق الشھر، أي السندات التي تخضع لھ ومعرفة الآثار المترتبة عن:تمھید

لذا فإننا سنتطرق في . لكل سند، خاصة من حیث الأفضلیة التي یمنحھا إذا تعددت التصرفات على الحق الواحد

والمقصود بالسندات الخاضعة لعملیة الشھر، جمیع الحقوق سواء العینیة أو التبعیة أو .ھذا الفصل إلى تبیانھا

، ونتطرق إلى السندات )المبحث الأول(الحقوق العینیة التصرفات القانونیة الواردة علىاالشخصیة وكذ

المبحث (القضائیة التي أوجب المشرع شھرھا وكذا الأحكام القضائیة باعتبارھا أیضا سندات خاضعة للشھر

.)الثاني

لعملیة الشھرالحقوق الخاضعة : المبحث الأول

ة  ة العقاری وق العینی ى الحق ث، إل ذا المبح ي ھ رق ف ب الأولا(ونتط یة )لمطل وق الشخص ى الحق ،  وإل
.)المطلب الثاني(العقاریة

الحقوق العینیة العقاریة: المطلب الأول

الحقـوق العینیـة  العقاریـة الأصلیـة: الأولالفرع

ت صادرة إف، 75/74من الأمر16و 15بمقتضى نص المادة  ة سواء كان ن جمیع التصرفات القانونی
ھ أو من  ي أصلي أو نقل اء حق عین جانبین أو من جانب واحد، یجب أن تشھر كلما تعلقت ھذه التصرفات بإنش

ھتغییره أ اع، .و زوالھ أو التصریح بھ أو تعدیل ة وحق الانتف ي حق الملكی ة الأصلیة تنحصر ف وق العینی والحق
ھ الأصلھوالملكیةوحق الاستعمال والسكنى، وحق الحكر، وحق الارتفاق، والحق الأول أي حق  رع عن وتتف

.باقي الحقوق السالفة

حق الملكیة: أولا 

:تعریف حق الملكیة-1

ي حدود تمكنھ وحده من استعمالھ،ھو الحق الذي یمنح صاحبھ سلطة على الشيء ھ ف تغلالھ والتصرف فی واس
ن الق674القانون، ونصت المادة  ع والتصرف انون الم ة ھي حق التمت دني أن الملكی یاء بشرط ألا م ي الأش ف

وقد یتجزأ حق الملكیة إلى ملكیة الرقبة وحق الانتفاع، الذي  بدوره .تستعمل استعمالا تحرمھ القوانین والأنظمة
.یشمل حق الاستعمال والاستغلال

ا بالشھر  ة، وعلاقتھ ى حق الملكی رد عل ي ت ة الت ى التصرفات القانونی التطرق إل ذه، ب وسنقوم في دراستنا ھ
ـة : -2.لعقاريا واد : إلزامیــة شھـر حـق الملكی ى ضرورة 793و165نصت الم دني، عل انون الم ن الق م

ر 16و 15شھر حق الملكیة، وكذا الشأن بالنسبة للمواد  ن الأم تنا تشمل التطرق .75/74م ونظرا لأن دراس
إلى الحقوق العینیة الأصلیة، والتصرفات القانونیة الواردة علیھا

حق الإرتفاق: ثانیا

من القانون المدني على حق الارتفاق، بأنھ یجعل حدًا لمنفعة عقار 867نصت المادة :حق الارتفاقتعریف-1
ـال آلفائدة عقار آخر لشخص  ع الاستعم خر، ویجوز أن یترتب الارتفـاق على مـال عـام إذا كـان لا یتعارض م
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اري، ی". ھذا المالالذي خصص لھ ي عق ار وھو حق عین ار آخر، ویسمى العق ى عق ار عل ب لمصلحة عق ترت
.1بھ أو العقار الخادمالأول العقار المرتفق أو العقار المخدوم، ویسمى الثاني العقار المرتفق

ان  ى  ولوك ة حت ار بالطبیع ى العق رد عل و ی تقلا، وھ ھ مس ھ أو الحجز علی وحق الارتفاق لا یجوز التصرف فی
ین، آخر شرطمملوكا ملكیة عامة، ویكون مقررا لمصلحة عقار وكین لشخصین مختلف اران ممل ون العق أن یك

اق . 2ولیس لشخص واحد، لأنھ یحدُ من سلطات المالك الذي لھ الملكیة التامة ین حق الارتف اك اختلاف ب وھن
، باعتبار أن حق المرور ھو قید یرد على 702إلى 693في المواد من المدني وحق المرور الذي نظمھ القانون 

انون .من القانون المدني693ون، إذا وجد انحصار طبقا لنص المادة الملكیة بقوة القان فحق المرور مصدره الق
.أي العقدینشأ متى تحققت شروطھ، أما حق الارتفاق فمصدره الاتفاق

:وآثارهالارتفاقشھر حق -2

یضة، أو التصرف القانوني كأصل ھو الذي ینشىء حق الارتفاق، وقد یكون ھذا التصرف إما بیعا، أو مقا
وجب شھر ھذا التصرف فإذا تم إنشاء حق الارتفاق بواسطة أحد ھذه التصرفات، فإن القانون یُ . ھبة، أو وصیة

من الأمر 16و 15من القانون المدني، والمواد 793و165: التالیةفي المحافظة العقاریة، طبقا وإعمالا للمواد 
ق الارتفاق اعتبارا من تاریخ الشھر، وأصبح ھذا ومتى تم شھر التصرف، اكتسب المتصرف إلیھ ح. 75/74

لا فیما بین المتعاقدین ولا لا ینشأ حق الارتفاق،أما قبل شھر التصرف، الحق من ملحقات العقار المرتفق
. 3بالنسبة إلى الغیر

ذلك لأنھ لا یحتج بالحق ، وفإذا كان العقار مثقلا بحق ارتفاق فلا ینتقل إلى الخلـف الخاص إلا إذا كان مشھرا
فإذا باع مالك العقار المرتفق  .75/744من الأمر 15إذا كان مشھرا عملا بالمادة العیني في مواجھة الغیر إلا

خالیا فإن ھذا العقار ینتقل إلى المشتريبھ عقاره، وقام بشھر ھذا البیع قبل شھر التصرف المنشىء  للارتفاق،
لك العقار المرتفق ھو الذي من حق الارتفاق، وإذا بقي العقار المرتفق بھ دون أن یتصرف فیھ مالكھ، وإنما ما

تصرف في عقاره وأشھر المتصرف إلیھ عقده قبل شھر التصرف المنشىء لحق الارتفاق فإن ملكیة العقار 
، ھناك اتفاقات )الإرادیة(ولكن إضافة إلى ھذه الاتفاقات .المرتفق تنتقل إلى المتصرف إلیھ بدون حق الارتفاق

( وھي إما أن تكون مقررة للمصلحة العامة كارتفاق السكك الحدیدیة قانونیة، یفرضھا القانون على المالك، 
المادةأو لمصلحة خاصة مثل حق المرور في حالة الانحصار،)91/454من المرسوم التنفیذي 131المادة 

اء عقاریة في الغالب ولیست بأن حقوق الارتفاق المقررة للمصلحة العامة ھي أعكمامدني، المن القانون693
اء إداریة، لا یوجد فیھا عقار مرتفق وعقار مرتفق بھ، بل فقط عقار مرتفق بفاقات، لأنھا غالبا ما تكون أعارت

ولكن ما حكم الارتفاقات المقررة لصالح المصلحة العامة إذا لم تشھر قبل نقل . بھ من أجل مصلحة عامة
وھو نفس الشيء بالنسبة للارتفاقات ،الغیرالملكیة العقاریة؟ھنا لا یعقل عدم نفاذ ھذه الارتفاقات في مواجھة 

قلھ في حالة انتقالھ تثعقار والفإن عدم شھرھا لا یمنع من بقائھا تكالیف تقع على ،المقررة للمصلحة الخاصة
إلى الغیر، ولا یمكن أن یؤثر عدم شھرھا على نقلھا، فیجب الإدراك أنھ وإن تطلب المشرع شھرھا فھذا لا 

ولا یمكن التخلص ،مواجھة الغیر، فھي موجودة بقوة القانون وتفرض على جمیع الأملاكیمنع أنھا ساریة في 
منھا إلا بالتخلي عن العین، ومن بین القیود المفروضة على بعض العقارات دون البعض الآخر، والتي أوجب 

ئزة على عقود والتي تقوم بھا الشركات الحا.ات المقررة لصالح المصلحة العامةالمشرع شھرھا، الارتفاق
المتعلق 05/02/2002المؤرخ في 02/01امتیاز واحتكار توزیع الكھرباء والغاز، بموجب القانون رقم 

بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، في الباب الرابع عشر والمتعلق بالارتفاقات والحقوق الملحقة، من 
والقاضي بالترخیص ینشر المقرر الذي یتخذه الوالي"163، إذ تنص المادة 164إلى المادة 154المادة 

."بالارتفاقات، في مكتب الحفظ العقاري الذي یكون العقار المثقل بالارتفاقات تابعا لھ
.ا وإلا استطاع المتصرف إلیھ الرجوع بأحكام الضمانفھذه الارتفاقات یجب الإعلام بھ

إذا تضمن التصرف القانوني المنشىء لحق الارتفاق تحدید مدة لبقاء الحق، فإنھ ینقضي بانتھائھا،ویزول حق 

.  620، ص 1996دار نشر الثقافة، طبعة أنور طلبة، الشھر العقاري والمفاضلة بین التصرفات، -1
.72ص ، المرجع السابقسن،طوایبیة ح-2
.622، صالمرجع السابقأنور طلبة،-3
.212، المرجع السابقمحمدي سلیمان، -4
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متضمنا وقت انتھاء ھذا الحق، إذ الارتفاق باعتباره حقا عینیا بمجرد انقضاء مدتھ إذا كان سند إنشائھ قد أشھر،
وطالما أن ھذا السند قد أشھر، فإن یترتب على شھره إنشاء الحق فیما بین المتعاقدین وأیضا بالنسبة للغیر، 

.الاتفاق على انتھاء حق الارتفاق یكون بدوره قد أشھر ولا یكون ثمة مبرر لإعادة ھذا الشھر عند انتھاء الأجل
د المنشئ لحق الارتفاق میعادا لانقضائھ، أو كان ھذا المیعاد قد تضمنھ سند مستقل لم أما إن لم یتضمن السن

یشھر، فإن حق الارتفاق لا یزول في ھذه الحالة، لا بالنسبة للمتعاقدین ولا بالنسبة للغیر إلا إذا أشھر السند 
.75/74من الأمر16عملا بنص المادة ،1الارتفاقالمتضمن الاتفاق على انتھاء

حق الانتفاع:ثالثا  

ر، ھو حق عیني أصلي، ویشمل الاستعمال والاستغلال و: حق الانتفاعتعریف-1 یرد على شيء مملوك للغی
تعمال ك یتجزأ حق الملكیة، فیكون التصرف لشخص ویسمى ملكیة الرقبة، وبذل ون الاس تغلال لآخر ویك والاس

والاستغلال ھو الحصول على غلة الشيء أو ثماره، وحق الانتفاع مؤقت فینقضي بالأجل فیسمى حق الانتفاع، 
د أو الوصیة، 2المحدد لھ أو بوفاة صاحبھ ولو وقعت الوفاة قبل حلول الأجل المعین ویكتسب حق الانتفاع بالعق

ھ قدمن القانون المدني، و844لمادة اطبقا لنص أو الشفعة، أو بالتقادم أو بالقانون،  ذي اكتسب ب د ال ون العق یك
ینتھي حق الانتفاع، بانقضاء الأجل المعین، فإن لم یعین ھبة، أو مقایضة، أو وفاء بمقابلوحق الانتفاع، بیعا، أو

اأجل عدَ مقررا لحیاة المنتفع، وینتھي على أي حال بمـوت المنتفـع ذا طبق حتى قبـل انقضاء الأجل المعین، وھ
ا852نص المادة ل ن الق ادة م نص الم اع بھلاك الشيء ب ي حق الانتف د ینتھ ا ق دني ، كم ي 853نون الم ، وینتھ

.من القانون المدني854سنة، بنص المادة 15أخیرا بعدم الاستعمال مدة 
نتفاع، انتقالھ كحق عیني عقاري إلى المتصرف یترتب على التصرف في حق الا:شھــر حــق الإنتفــاع: -2

ھذا التصرف الوارد على ھذا الحق إلیھ، وحتى یتحقق ھذا الأثر فیما بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر، یجب شھر
.من القانون المدني793و165، والمواد 75/74من الأمر 16و15عملا بنص المادة 

وینتقل حق الانتفاع إلى المنتفع من تاریخ شھره بالمحافظة العقاریة، ویصبح مستقلا عن حق الرقبة،   ویصبـح 
ود كلا منھما منفصلا عن الآخر ولشخصین مختلفین، ویبقى ھذا الوضع كما ھو حتى انت اع، فیع اء حق الانتف ھ

ة وحق . من جدید مع ملكیة الرقبة، توحیدا لحق الملكیةحق الانتفاع مندمجا ي حق الرقب ك ف فإذا تصرف المال
ث إذا  الانتفاع كلا عن انفراد، وأبرم تصرفا لاحقا متضمنا الحقین معا، فإن المفاضلة تكون للأسبق شھرا، بحی

ا، اكتسب صاحب التصرف تم شھر التصرف المتضمن حق الانتفاع  ین مع قبل شھر التصرف المتضمن الحق
الاول حق الانتفاع، وأصبح التصرف الثاني متعارضا مع التصرف الاول بالنسبة لحق الانتفاع، وحینئذ یخضع 
ة،  ى حق الرقب ارض بقصر التصرف عل ذا التع لأحكام التصرفات المتعارضة، فلا یجوز شھره إلا بعد رفع ھ

ع شھر أما إذا كان شھ ار وامتن ة العق بق، اكتسب صاحبھ ملكی و الأس ر التصرف المتضمن عنصري الملكیة ھ
.التصرف المتضمن أیا من العنصرین

واد :شـھر انتھـاء حـق الانتفـاع-3 ت الم اع، 854و 852بین اء حق الانتف ـات انتھ دني، كیفی انون الم ن الق م
، 75/74مر من الأ16المادة لابد أن یشھر انتھاء حق الانتفاع طبقا لنصعلى انتھائھ زوالھ، وبالتاليویترتب

ـاء . رحتى یرتب أثره فیما بین طرفیـھ وفي مواجھة الغی ـى بانتھ ھ، وینتھي في حالتین، الأول ق علی الأجل المتف
ذا الشھر لا تقتصر . والثانیة بوفاة صاحبھ إن ھ م شھره، ف د موعد لانقضاء الحق، وت ند تحدی إذا تضمن الس ف

ون الموعد المحدد  م یك ن ث حجیتھ على اكتساب حق الانتفاع فحسب، بل تمتد ھذه الحجیة لكل أحكام السند، وم
ر، دون حاجة وبانتھائھ ینقضي الحق انقلانقضاء الحق مشھرا  ضاء نافذا في مواجھة المتعاقدین ومواجھة الغی

دا .لاتخاذ أي إجراء آخر في إجراء الشھر أو التقاضي إذ یتم الانقضاء بحكم القانون ند تحدی فإن لم یتضمن الس
ى  ب شھرا حت زوال یتطل ذا ال اع، وھ لموعد الانقضاء، فالأصل ھنا أن ینقضي الحق بموت صاحب حق الانتف

كما یجب شھر حالات الانتھاء الأخرى .3یر بحقیقة وضع العقار وبأن حق الانتفاع المقرر علیھ قد زالیعلم الغ
.من القانون المدني854و 852المنصوص علیھا في المواد 

.623ص ،المرجع السابقأنور طلبة،-1
.28ص،1985تاب، طبعة ، المؤسسة الوطنیة للكلوجیز في نظریة الحق بوجھ عاماد محمد حسنین، -2
.627و 625ص ،المرجع السابقأنور طلبة،-3
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حق الاستعمال و حق السكنى:رابعا
من القانون المدني، وھو من الحقوق العینیـة 857و856، 855ستعمال وحق السكنى المواد نصت على حق الا

تعمال وحق السكنى. الأصلیـة إذا ورد على عقار و إلا .ویتفرع عن حق الانتفاع حق الاس ا ھ وحق السكنى م
تعما ي الاس ل والسكنى كقاعدة نوع من أنواع الاستعمال، فالاستعمال أوسع نطاقا من السكنى، ویسري على حق

ھ  اج إلی ا یحت عامة ما یسري على حق الانتفاع من أحكام، بالإضافة إلى أن حق الاستعمال والسكنى یتحددان بم
ا .1صاحب الحق وأسرتھ الخاصة ھ طبق ة الأصلیة، فإن وق العینی وبما أن حق الاستعمال وحق السكنى من الحق

ة فإنھما یخضعان لل75/74من الأمر 16لنص المادة  ن التصرفات القانونی أي م ھ ب شھر في حال التصرف فی
.تسري على أحكام شھره نفس أحكام شھر حق الانتفاعومن بیع، أو مبادلة،

الحكرحق:خامسا
ي 01/07من القانون 2مكرر26نصت المادة  انون22/05/2001المؤرخ ف تمم للق دل والم ھ 91/10المع ، بأن
ن الأرض مر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقود الحكر الذي یخصص ثیمكن أن تست بموجبھ جزء م
زام ،العاطلة للبناء ع الت أو للغرس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفـة وقت إبرام العقد، م

ادة  ام الم اة أحك ع مراع د م ي العق انون 25المستثمر بدفع إیجار سنوي یحدد ف ن الق نح 91/10م د م ھ فق ، وعلی
.2وفة العاطلة بعقد الحكرمكانیة استثمار الأرض الموقإالمشرع 

ق: -1 ف ح ـكرتعری تبقاء الأرض :الحـ ھ اس د ب ار یقص د إیج ة عق و بمثاب لامیة، وھ ریعة الإس دره الش مص
اء  ن أجل البن تأجرو الغرس، وأالموقوفة العاطلة م و المس ر ھ ؤجر، والمحتك و الم ر ھ د المحك ذا ، ویع دفع ھ ی

الأخیر أجرة معینة، تحدد في العقد، فیحتفظ المحكر بحق الرقبة، في حین یتمتع المحتكر بحق الانتفاع طیلة مدة 
:من شروط إبرام عقد الحكروعقد الحكر،

.ون الأرض عینا موقوفة أن تك-
.، كأن تكون الأرض عاطلة أو بحاجة إلى الإصلاح أن توجد مصلحة وضرورة في التحكیر-

.في العقد ذاتـھأجرتھتحدید مدة عقد الحكر، و-

ا، :شھر حق الحكــر: -2 ة قانون ق الرسمیة المطلوب ذكر، ووف ابقة ال ا للشروط الس ر، وفق د الحك متى أبرم عق
ین  ة الع ى ملكی ا واردا عل ا عینی اره حق ة، باعتب توجب شھره في مجموعة البطاقات العقاریة بالمحافظة العقاری

ادة .74/75من الأمر 15للمادة الموقوفة طبقا ا للم ھ، وطبق ى أن افة إل ین 16بالإض ر یتع س الام ن نف م
:أھمھاأسباب خاصةشھر إنھاء حق الحكر، ھذا الأخیر الذي قد ینتھي وفق 

.زوال صفة الوقف على العقار محل الحكر.3عملیة البناء أو الغرس قبل قیامھ بموت المحكر
.4عدم الاستعمال و.لاك الأرض أو نزع ملكیتھاھ.إتحاد الذمة: أھمھا أسباب عامةأو وفق 

الحقـوق العینیـة التبعیـة: الفرع الثاني

ا  ون دائم ة تك ة التبعی الحق العیني العقاري التبعي، لا ینشأ إلا تبعا لوجود علاقة دائنیة، والحقوق العینی
ع الحق الشخصي  ي یتب ي التبع ھ، والحق العین اء ب مستندة إلى حق شخصي وتابعة لھ، والغایة ھي ضمان الوف

ي مصیره، فینقضي بانقضائھ،  ة لأن الحق الشخصي الأصلي ف وق مؤقت ة حق ة التبعی الحقوق العینی الي ف وبالت
لا أوقد وجد نظام الحقوق العینیـة التبعیـة لأن الدائن مھدد ب. بدوره مؤقت مرین ھما تصرف المدین في أموالھ ف

.5یتمكن من التنفیذ علیھا، وتعاقده على دیون جدیدة، یزاحم أصحابھا الدائن القدیم 
ا منھا ما یریدون، شئووالحقوق العینیة التبعیة، واردة على سبیل الحصر في القانون المدني، ولیس للأفراد أن ین

.29، ص المرجع السابقمحمد حسین، .-1
.138ص ،2004رمول خالد ،الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار ھومھ، طبعة -2
.01/07من القانون 02مكرر 26، طبقا للمادة بالمیراثانتقالھر عقد الحكر ھو من أھم آثا-3
.141ص لد، المرجع السابق، رمول خا-4
.32ص ،المرجع السابقمحمد حسنین، . د-5



10

م یحددھا لأن ترتیب الحقوق على الأشیاء متصل بالنظام العام، ة ل وق عینی ب حق ى ترتی اق عل لا یسوغ الاتف ف
.القانون

الــرھن الرسمــي: :أولا
رھن الرسمي ف ال رع، تعری ذا الف ي ھ اول ف ھ )أولا(نتن ین خصائص ا(، ونب ار شروط )ثانی اول باختص م نتن ، ث

).رابعا(، كما ندرس قید الرھن والآثار المترتبة عنھ )ثالثا(إبرامھ

:الرھن الرسميتعریف-1

ذا  اء ھ ع بق رتھن، م دائن الم ھو حق عیني تبعي یترتب على عقار معین، مملوك للراھن ضمانا للوفاء بحق ال
دني 882وعرفتھ المادة . العقار في حیازة الراھن یستعملھ ویستغلھ ویتصرف فیھ انون م د یكسب " ق ھ عق بأن

ة ، على عقار لوفاء دینھ، یكون لھ بمقتضاه أن یتقدحقا عینیابھ الدائن  ي المرتب ھ ف الین ل دائنین الت ى ال م عل
".في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

دم:ھخصائص-2 عمن أبرز خصائص الرھن الرسمي، خاصیتا التق وق ،والتتب ع الحق ي جمی ال ف و الح ا ھ كم
ي  ة ف ي المرتب ھ ف الین ل دائنین الت ادیین وال دائنین الع ى ال العینیة التبعیة، حیث یكون للدائن المرتھن أن یتقدم عل
ع  رتھن أن یتتب دائن الم ون لل استیفاء حقھ من ثمن بیع ذلك العقار عند التنفیذ، أو ما یقوم مقام ھذا الثمن، كما یك

أن .ار المرھون في أي ید كان إذا ما انتقلت ملكیتھ من الراھن إلى غیرهالعق مي، ب رھن الرس ز ال ا یتمی كم
ھ  العقد ینشىء حقا عینیا، لأن الرھن یخول لصاحبھ سلطة مباشرة على الشيء المرھون تسمح لھ  باقتضاء حق

.من قیمتھ، أو ما یحل محلھا مع میزتي التقدم والتتبع
ھ ینش ي، لأن ق تبع مي ح رھن الرس د ال ن عق ئ ع ق الناش ا أن الح حتھ  أكم ي ص ھ ف مون ب دین المض ا لل تابع

اء صل أن الرھن الرسمي لا یوجد بغیر وجود دین، وإذا انقضى الدوانقضائھ كقاعدة عامة، والأ ین فلا وجھ لبق
اطلا  زام الأصلي ب ان الالت الرھن، كما یتبع الرھن الرسمي الالتزام الأصلي من حیث الصحة والبطلان، فإن ك

ھ، . كان الرھن بدوره باطلا دین كل ھ ضامن لأداء ال ون كل ار المرھ ة، فالعق ل للتجزئ ر قاب والرھن الرسمي غی
.بكاملھ وبجمیع ملحقاتھفیرد على العقار

.یبقى العقار المرھون في ید المدین الراھن-
.ر الرھنالرھن عقد ملزم لجانب واحد، وھو لمن قرَ -

ود، م:شـروط إبـرام عقد الرھن الرسمي-3 ائر العق ي س ترط ف ا یش رھن الرسمي، م د ال ن یشترط لإنشاء عق
وب متراضي المتعاقدین، ومحل ن العی لیما م د س ل التعاق ن أھ ا یشترط صدور الرضا م ط وسبب، كم ل الغل ث

:الرسمي ونوجزھاص بھا عقد الرھنغیر أن ھناك شروطا یخت.والاستغلالوالتدلیس، والإكراه 
ھ أن یباشرھا  ھ یمكن باعتبار أن الرھن الرسمي ھو من الأعمال النافعة نفعا محضا، بالنسبة للدائن المرتھن، فإن

ـ.، والعكس بالنسبة للراھن فإنھ یجب أن یكون أھلا للتصرف كان ممیزانإبنفسھ
ـادة  ـص الم ـا لن ـاء طبق ـن الأشی ـره م ـار، دون غی ى عق ـي عل رھن الرسم رد ال ب أن ی انون 886یج ن الق م

.1المدنـي، إلا استثـناء بنـص القانـون مثـل رھـن الطائـرات، أو السفـن، أو المحل التجاري 

میة، طب ة رس ان بورق مي إلا إذا ك رھن الرس د ال ادة لا ینعق نص الم ا ل وافر 883ق د ت ـي، بع انون المدن ن الق م
ي  وب الت ن العی د م ابتھالأركان السابقة، ولكن لیس من شأن الرسمیة أن تطھر الرھن كعق د ش ون ق ، فیجوز تك

انون م قضائي أو بموجب الق رھن بموجب حك تم ال د شكلي لا . فسخھ، أو إبطالھ، ویجوز أن ی رھن عق د ال فعق
یس یكفي التراضي لانعقا اده ول ي انعق ن ف ة رسمیة، لأن الشكل رك ده، ویبطل عقد الرھن إذا لم یحرر في ورق

.شرطا لصحتھ أو دلیلا لإثباتھ

ي، ـ  ل العین ره كالكفی دین، أو غی راھن یجب أن یكون الراھن مالكا للعقار المرھون، سواء كان الم ان ال إذا ك ف
ك ،غیر مالك لھ ن المال م یصدر م إذا ل فإن عقد الرھن یصبح صحیحا إذا أقره المالك الحقیقي بورقة رسمیة، ف

.16ص ، 1980، توزیع دار الفكر العربي، طبعة التأمینات العینیة. توفیق العطارعبد الناصر .د-1
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فإن حق الرھن لا یترتب على العقار إلا من الوقت الذي یصبح فیھ ھذا العقار مملوكا ،قرار الرسميالإالحقیقي 
.للراھن

مي:و الآثار المترتبة عنـھالرسميقیـد الرھن-4 رھن الرس د ال ة قی ال إلزامی ذا المج ي ھ ین ف م )1(نب ، ث
).2(نتطرق إلى الآثار المترتبة عن ھذا القید 

ر إلا الالقانون من 904تنص المادة :إلزامیة قیـد الرھـن الرسمـي ي حق الغی ذا ف ون ناف مدني أن الرھن لا یك
ا ع ا عینی ر حق ذا الغی ب ھ ل أن یكس ت، قب م المثب د أو الحك د العق ام إذا قی لال بالأحك ك دون إخ ار، وذل ى العق ل

.المقررة في الإفلاس
فالرھن ینعقد وینشأ بتوافر.1، المتعلق بتأسیس السجل العقاري75/74من الأمر 16المادة ھو ما نصت علیھو

ة  ي مجموع ده ف اریخ قی شروطھ ویرتب كافة آثاره بین طرفیھ، إلا انھ لا یكون نافذا في مواجھة الغیر إلا من ت
.البطاقات العقاریة

.فھل ینشأ الرھن الرسمي بالعقد أم بالقید ؟
المتعاقدینبمجرد توثیق عقد الرھن یصبح العقار مرھونا، وتنتج عنھ كافة الآثار التي یرتبھا ھذا العقد فیما بین 

.ولو لم یتم شھره
ي المحافظة ن ھذا الرھن لا یحاجَ ولك ده ف ك بقی د، وذل ت شھر العق ن وق ھ إلا م ا فی ن طرف م یك بھ الغیر الذي ل

.العقاریة
:           ك قبل شھر وقید ھذا الرھن ومنھاإن مجرد عقد الرھن الرسمي یرتب بعض الآثار، وذل

ـ التزام المدین الراھن بضمان سلامة الرھن، ویمكن للدائن المرتھن الاعتراض على كل عمل أو                                        
.اصا كبیراتقصیر من شأنھ إنقاص ضمانھ إنق

ادة  نص الم ا ل ة، طبق ة اللازم ائل التحفظی ن الوس زم م ا یل اذ م رتھن اتخ دائن الم ة ال إمكانی انون 898ـ ن الق م
.المدني

وم  ي یق ة الت ي الحال انوني ف ـ التزام المدین الراھن، بضمان التعرض والاستحقاق، ویمكن تصور التعرض الق
فیھا الراھن بالتصرف كلیا أو جزئیا یخرج الملكیة من ذمتھ إخراجا یحتج بھ على المرتھن       ویكون ذلك إذا 

.تم قبل قید المرتھن لحقھ
تقیید سلطة الراھن في نممن القانون المدني،894ویمكن رد ھذا الالتزام إلى ما نص علیھ المشرع في المادة 

. 2القیام بالتصرفات المضرة بحق الدائن المرتھن

د "من القانون المدني 901تنص المادة :قیــدآثــار ال ر، إلا إذا قی ي حق الغی أن الرھن الرسمي لا یكون نافذا ف
ام  ك دون الإخلال بالأحك ار، وذل ى العق ا عل ا عینی ر حق ذا الغی ـبل أن یكسب ھ رھن ق العقد أو الحكم المثبـت لل

ذي فرضھ المشرع لشھر ".المقررة في الإفلاس ون فالقید ھو الإجراء ال ھ لا تك ة، وبدون ة التبعی وق العینی الحق
.نافذة في مواجھة الغیر

ھ ضار من والغیر في مفھوم ھذه المادة، ھو كل شخص لم یكن طرفا في عقد الرھن، ویُ  ا یرتب وجود الرھن، لم
والدائن المرتھن المتأخر في المرتبة، العاديالدائن ،ویدخل في مفھوم الغیر.من تقدم وأولویة للدائن المرتھن

ى . صاحب حق الامتیازوحق التخصیص،بوصاح تند إل ذي یس والقید الذي یترتب علیھ ھذا الأثر، ھو القید ال
لا رغم قیده، بالإبطال أو البطلان، ثم حُ ھنالرعقد رھن صحیح، فإذا طعن في عقد  كـم بالإبطال أو البطلان، ف

وینفذ الرھن على الغیر في حدود ما تقرر للدائن المرتھن في عقد الرھن، ویترتب أیضا على قید . أثر لھذا القید
الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو ن العقود الإداریة وإ" ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 75/74من الأمر 16المادة -1

."                        انقضاء حق عیني، لا یكون لھا أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرھا في مجموعة البطاقات العقاریة
.219ص محمدي سلیمان، المرجع السابق، -2
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.حق الأولویة وحق التتبعالرھن
رھن:حـق الأولویـة: أ ون إذا تم قید ال ار المرھ ى العق ذ عل د التنفی ھ عن ر، فإن ي حق الغی ذا ف ذلك ناف وأصبح ب

ة  ي المرتب ھ ف الین ل دائنین الت ن ال ره م ى غی دم أو الأفضلیة عل وتزاحم الدائنین، تكون للدائن المرتھن میزة التق
ى العق ذ عل د التنفی ونوالدائنین العادیین، فمیزة التقدم تظھر بقید الرھن وتزاحم الدائنین عن ا لا ،ار المرھ ولكنھ

دائن مستحق الأداء ون، رتَویُ . تباشر إلا إذا كان حق ال ار المرھ ى العق ذ عل د التنفی ون عن دائنون المتزاحم ب ال
ادیین دائنین الع ى ال ة عل ة التبعی وق العینی دائنون أصحاب الحق دم ال نھم، فیتق ب رتَویُ . 1حسب مرتبة كل واحد م

ي لتبعیة بحسب مراتبھم، وتُ الدائنون أصحاب الحقوق العینیة ا رھن ف د ال بقیة قی نھم بحسب أس ل م ة ك حدد مرتب
ادة .    المحافظة العقاریة ھ الم ا نصت علی رھن الرسمي، ھي م ة ال ن 909والقاعدة العامة في حساب مرتب م

:ویرد علیھا استثناءات، القانون المدني
بیعھا، لمصلحة ومن القانون المدني، المصاریف القضائیـة المنفقة على حفظ أموال المدین 990نص المادة -1

.جماعة الدائنین، وتستوفى قبل أي حق آخر ولو كان مضمونا برھن رسمي أو امتیاز

ن ضرائب ورسوم: دنيمن القانون الم991نص المادة -2 ة م ة العام تحقة للخزین ن . المبالغ المس ا م وغیرھ
.1001إلى 990الامتیازات التي نص علیھا القانون المدني في المواد من 

رتھن :حــق التتبــع: ب دائن الم م یستوف ال دین ول ـل ال إذا حل أج رھن، ف ھ حق ال وھو المیزة التي یخولھا ل
ى أیا كان سبب الانتقحقھ، فإنھ یتتبع العقار تحت ید من انتقلت إلیھ ملكیة العقار المرھون، ال ویطلب التنفیذ عل

.ذلك العقار
ـقة  ة وثی اك علاق ة أي یتبین من خلال أحكام القانون المدني، أن ھن ت الأولوی إذا كان ع، ف ـدم والتتب ین التق دا ب ج

ذا  دون ھ ھ ب ع، لأن انده حق التتب م یس ددا إذا ل ون مھ ن أن یك رتھن یمك دائن الم إن ال رھن، ف التقدم ھي جوھر ال
ا 2الأخیر یفقد الرھن كل قیمة للتقدم بمجرد تصرف الراھن في العقار المرھون ة مرتبطة أساس وكل ھذه العلاق

.  الرھن في المحافظة العقاریةبعملیة قید 

حـق الرھــن الحیــازي:ثانیا.

ازي ونتطرق في ھذا الفرع إلى تعری رھن الحی ھ )أولا(خصائصھ ف ال ى شروط إبرام م نتطرق إل ، ث
.قیده والآثار المترتبة عنھ) ثالثا(، ونتناول )ثانیا(

خصائصھ ازي وتعریـف الرھن الحی-1

ھھو سلطة مباشرة للدائن على ما: الحیازينتعریف الرھ راھن ضمانا لدین ھ ال ھ أن یحبس ل یسلمھ إلی ، تخول
من المرتبة في اقتضاء حقھ، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین لھ في المال إلى حین استیفاء الدینھذا 

أ . من القانون المدني948وھو ما نصت علیھ المادة . 3ثمن ھذا المال في أي ید یكون وھو حق عیني تبعي ینش
ھ أو  وك لمدین ال ممل ى م رر عل ھ، ویتق اء بحق ار ضمانا للوف ول أو عق للدائن المرتھن بموجب الاتفاق على منق

.4نا لدین غیره بالكفیل العینيلغیره، ویسمى الغیر الذي یقدم مالھ رھ

ازي إضافة :خصائص الرھن الحیازي رھن الحی إن ال رھن الرسمي، ف ا ال زیادة عن الخصائص التي یتمیز بھ
:تبع فإنھ یتمیز بـإلى میزتي التقدم والت

.109ص المرجع السابق،عبد الناصر توفیق العطار،1-
- .269ص محمدي سلیمان، المرجع السابق،2
- . 798ص ،1993وأولاده للطباعة والتجلید، طبعة أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني،الجزء الثالث، رمضان 3
.34ص المرجع السابق،محمد حسنین،4-
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عیخول ال- دم والتتب ب حق التق ى جان تیفاء الحق، إل ى اس ون حت ل -.    دائن سلطة حق حبس الشيء المرھ نق
رھن الرسمي، . حیازة العقار محل الرھن إلى الدائن المرتھن مؤقتا لحین السداد ازي عن ال رھن الحی ویتمیز ال

.الراھن التصرف في ملكھید المدین عن التصرف في ملكھ عكس الرھن الرسمي الذي یستطیع فیھ لَ أنھ یغُ 
.رط الرسمیة كركن في العقد، كما ھو الشأن في الرھن الرسمي فھو عقد رضائيتولا تش

ام لا تشترط الرسمیة في إبرام الرھن الحیازي، ویشترط لانعقاد الرھن الحی:شروط إبرامھ-2 ة الأحك ازي كاف
د الرسمي، وھي  ي العق ا ف ة كم ب الأھلی المتعلقة بسائر العقود الرضائیة، أي الرضا،والمحل، والسبب، وتتطل

ون 949أھلیة التصرف، ویخضع في إثباتھ للقواعد العامة، وحسب نص المادة دني، یجب أن یك من القانون الم
.                       العلنيمحل الرھن الحیازي ما یمكن بیعھ استقلالا بالمزاد

رھن :رتبة عنــھالحیازي والآثـار المتقیــد الرھن: ثالثا ھ ال ز ب ذي یتمی ازة ال ى عنصر الحی إضافة إل
ي حق  اري ف رھن العق اذ ال ترط لنف ھ یش اري، فإن الحیازي، فإنھ إذا تعلق الرھن الحیازي بعقار، أي الرھن العق

ك لیم المل ب تس ى جان ینالغیر، إل ام أوالع د الأحك ذا القی ى ھ اري، وتسري عل رھن العق د ال د عق دائن، أن یقی لل
ادة . المتعلقة بقید الرھن الرسمي ھ الم ا نصت علی رھن 966وھو م اذ ال ترط لنف ث یش دني، حی انون الم ن الق م

ھ  اري، وتسري فی ام العقـاري في حق الغیر، إلى جانب تسلیم الملك للدائن، أن یقید عقد الرھن العق س الأحك نف
بقید الرھن الرسمي، فنفـاذ الرھن الحیازي في حق الغیر یتطلب اجتماع أمرین، ھما حیازة العقار وقید ةالخاص

إن . الرھن الحیازي، ولا یغني أحدھما عن الآخر ار، ف رھن دون أن یحوز العق د ال رتھن بقی دائن الم ام ال إذا ق ف
ھ ن حازه بعد القید نفذ في حق الغیر من التاریخالرھن في ھذه الحالة لا ینفذ في حق الغیر، فإ ذي اجتمعت فی ال

. الحیازة بالقید

حـق التخصیـص أو حـق الاختصـاصثالثا
).ثانیا(التخصیص، ثم نبین مدى إلزامیة شھر وقید حق )أولا(نتناول في ھذا الفرع تعریف حق التخصیص

ھو حق عیني تبعي یتقرر ضمانا للوفاء بحق الدائن بأمر من القضاء للدائن، على :تعریـف حق التخصیـص-1
دین، ووا ت ال م یثب ى أساس حك ھ عل ھ بشيء عقار أو أكثر من عقارات مدین إلزام مدین ھ ب اذ، صادر ل جب النف
.من القانون المدني937معیـن، ویكون للدائـن حق التقـدم والتتبع، وھو ما نصت علیھ المادة 

د ق العق رر عن طری أو ویختلف حق التخصیص عن الرھن الرسمي من حیث المصدر، فالرھن الرسمي یتق
زم ، في حین أن التخصیص ینشأ بأمر من رئیس الحكم  م یل ده حك ون بی المحكمة بناء على طلب الدائن الذي یك

.المدین بالدین

د أي یلزم المشرع ب:إلزامیـة قیـد حـق التخصیـص-2 ادة قی نص الم ا ل ن 947شھر حق التخصیص طبق م
ا ن أحك رھن الرسمي م ى ال ا یسري عل ى حق التخصیص م ھ یسري عل م، القانون المدني، التي تنص على أن

رر لحق  م المق الي یجب شھر الحك خاصة ما تعلق بالقید وتجدیده وشطبھ وعدم تجزئتھ وأثره وانقضائھ، وبالت
.التخصیص، ونفس الشيء بالنسبة لحكم إلغاء التخصیص

حــق الامتیاز الـوارد على عقـاررابعا
).ثانیا(ة قید حق الامتیاز إلى تعریفھ، وبیان أنواعھ، ثم إلزامی) أولا(نتطرق

أنواعھتعریـف حـق الامتیـاز و-1
اء بحق :تعریف حق الامتیاز دین ضمانا للوف ر للم ال أو أكث ى م دائن عل انون لل رره الق ي یق ھو حق عیني تبع

ت .ومصدر حق الامتیاز ھو القانون حصرا. من القانون لصفة ھذا الدائنالدائن ومراعاة  ا نص و م وھ
م یوجد نص خاص والقانون وحدهمن القانون المدني، 982علیھ المادة  إذا ل از، ف ة الامتی ھو الذي یحدد مرتب

دني،  انون الم ي الق ذكورة ف ازات الم د الامتی ة بع یعین أو یحدد مرتبة الامتیاز، فإن ھذا الامتیاز یأتي في المرتب
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ا ى، تستوففإذا تساوت ھذه الامتیازات في مرتبة واحدة ذا م الف، وھ م یوجد نص مخ ا ل ابق م ق التس عن طری
.من القانون المدني983ھ المادة نصت علی

.عامة وخاصةالامتیاز إلى نوعین،تنقسم حقوق :ـ أنــواع حـق الامتیـاز2

.      الذي یكون صاحبھ شخصا عاما وھو یرد إما على عقار أو منقولھو:حق الامتیاز العام-

.ا على العقار أو المنقولوھو الذي یكون صاحبھ شخصا خاصا وھو یرد أیض:حـق الامتیـاز الخاص-
:وحقوق الامتیاز الخاصة التي تقع على العقار ثلاثة وھي

.بائع العقارامتیاز -1
.امتیاز المتقاسم في العقار-2
.المھندس المعماريوامتیاز المقاول -3
ام او ا لأحك ا تخضع كلھ ادة تشترك ھذه الحقوق جمیعا في أنھ نص الم ا ل رھن الرسمي طبق انون 986ل ن الق م

.المدني

ائع أوجب : إلزامیة قید حـق الامتیاز الوارد على عقار-2 از ب ق بامتی واء تعل از، س ق الامتی د ح رع قی المش
ادة  نص الم ا ل جلا طبق ع مس ان البی و ك ى ول ازه حت د امتی ھ قی ب علی ار، فیج دني999العق انون الم ن الق .م

ن ویجب أن یتم قید الإمتیاز في مدة شھرین من تاریـخ البیع، ى رھ از ال ب الامتی فإذا لم یقید في ھذه المدة، ینقل
.رسمي

ن ت از محسوبة م ة الامتی ون مرتب اري، وتك دس المعم ت كما أوجب المشرع قید امتیاز المقاول والمھن اریخ وق
.من القانون المدني1000القید، طبقا لنص المادة 

وھذا ما .  كما أن امتیاز الشركاء الذین اقتسموا العقار، یجب أن یقید وتكون مرتبتھ مماثلة لشروط امتیاز البائع
.من القانون المدني1001نصت علیھ المادة 

وخلاصة القول، فإن جمیع الحقوق العینیة بدون استثناء، سواء كانت أصلیة أو تبعیة أوجب المشرع شھرھا أو 
ادة قیدھا للاحتجاج بھا، و نص الم ا ل ادة و15ھذا طبق ر 16الم ن الأم ة 75/74م از العام وق الامتی دا حق ، ماع

ا المترتبة سواء على منقول أو عق لا یجب فیھ عالشھار، ف وق ، ر ولا حق التتب ي حق ة للشھر أیضا ف ولا حاج
ى  ة عل ي المرتب بق ف الامتیاز العقاریة الضامنة، بمبلغ مستحق للخزینة العامة، وھذه الحقوق الممتازة، تكون أس

لضامن للمبالغ أي حق امتیاز عقـاري آخر أو حق رھن رسمي، مھما كان تاریخ قیده، أما فیما بینھما فالامتیاز ا
.                                                               القانون المدني986/3لمادة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة طبقا لالمستحقة للخزینة
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الحقـوق الشخصیــة: الثانيالمطلب 
ل،  اع عن عم ل أو الامتن ام بعم ي اقتضاء شيء، للقی ى آخر ف وھي رابطة تعطي لشخص سلطة عل

ر معن. ویطلق على الطرف الملتزم المدین، وصاحـب الحـق الدائن ام غی ي بقواعد والحق الشخصي كأصل ع
ث 1الشھر بحكم طبیعتھ، لأنھ غیر نافذ في حق الكافة ن حی ة م ، إلا أن ھناك حقوقا شخصیة تشبھ الحقوق العینی

، والمخالصات )الفرع الأول(سنة12لمدة تتجاوز رعقاإیجارر أھمھا الحقوق الناشئة عن عقد صلاحیتھا للشھ
).الفرع الثالث(، وعقد الوعد بالبیع )الفرع الثاني(إذا زادت مدتھا عن ثلاث سنواتبالأجرة وحوالتھا

سنة12عقــد الإیجار لمدة تزید عن : الفرع الأول
واردات، شھر الإیجار75/74من الأمر 17أوجبت المادة  ارةال ى عق دتھا عن عل د م ي یزی 12، والت

ا، أنھ لا یكون لھ أثر فیمااتالإیجارویترتب عن عدم شھر ھذه،سنة ین طرفیھ رب بة للغی ، إذا زادت ولا بالنس
.سنة12عن مدتھا

ى وبمفھوم المخالفة فإن الإیجارات لأقل من تلك المدة  تكون نافذة بین أطرافھا وفي حق الغیر من دون حاجة إل
.إجراء الشھر

و الشخ الغیر، ھ ا صوالمقصود ب ام بشھره وفق ؤجر واجب الشھر، وق ار الم ى العق ا عل ا عینی ذي كسب حق ال
ا  للقانون قبل شھر عقد الإیجار، ویجوز أن یكون الحق الذي كسبھ الغیر في العقار المؤجر حقا عینیا أصلیا كم

ھ عن.2یجوز أن یكون حقا عینیا تبعیا أو شخصیا د مدت ذي تزی ار ال د الإیج ب عن عدم شھر عق 12ویترت
.عن ھذه المدة فلا أثر لھ إطلاقادسنة، وما زا12سنة، أنھ لا ینفذ في حق طرفي العقد إلا في حدود 

وتحسب ھذه السنوات الاثنا عشرة التي تنفذ بقدرھا الإیجار غیر المشھر في مواجھة الغیر من تاریخ كسب ھذا 
.ر حقھالغی

المخالصات والحوالات التي تزید مدتھا عن ثلاث سنوات: الفرع الثاني

د  دة تزی ن الأجرة لم ھ م د یستحق ل ا ق إذا تقاضى المؤجر مقدم إیجار یزید على أجرة ثلاث سنوات، أو حول م
ار على ثلاث سنوات، فإن ذلك لا ینفذ في حق الغیر إلا إذا كانت المخالصة عن مقدم الإیجار أو ال ة بالإیج حوال

ا الشھر ي یمنحھ ة الت ر بموجب القرین م الغی رض عل دة، لأن المشرع یفت ذ لأي م ا . مشھرة، فتنفذ حینئ ذا م وھ
وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید على ثلاث سنوات فإنھا لا " القانون المدني897/2نصت علیھ المادة 

رتھن إلا إذا سجل دائن الم ي حق ال ذة ف ون ناف ع تك نوات م لاث س ى ث دة إل رھن، وإلا خفضت الم د ال ل قی ت قب
والحوالة تكون في الإیجار الذي دفع ثمنھ مقدما إلى شخص آخر، ".  مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة

ثقلا،  ار م ل العق ا یجع ة فكلاھم لیحل محلھ في الانتفاع بالعقار المؤجر، وسواء تعلق الأمر بالمخالصة أوالحوال
لاث وی ن ث ر م ان لأكث تري إذا ك رتھن أو المش دائن الم ى ال ود إل ذي یع ع ال ن الری د م ھ، أو یح ن قیمت نقص م

لاث  ى ث د عل سنوات، لذلك رأى المشرع حسب نص المادة السابقة أن الاحتجاج بالمخالصة أو الحوالة لمدة تزی
قبل قید الرھن الرسمي أو قبل شھر )قیدھا(سنوات في مواجھة الدائن المرتھن أو المشتري لا یكون إلا بشھرھا

.3عقد البیع

عقد الوعد بالبیع: الفرع الثالث

من القانون المدني، وقد 72و 71نظم المشرع الجزائري عقد الوعد بالبیع، في باب الوعد بالتعاقد في المادتین 
.یتعلق الوعد بالبیع بحق عیني عقاري

.75ص ،المرجع السابق،طوایبیةحسن1-
- -.154، ص 1992مدحت محمد الحسیني، إجراءات الشھر العقاري، دار الفكر العربي، سنة2 2

- .81طوایبیة حسن، المرجع السابق، ص3
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دو  البیع لا تع د ب زام بالوع ة الالت وى إن طبیع من س البیع لا یتض د ب یة، فالوع ة شخص ون إلا ذات طبیع أن تك
ع الموعود  التزامات شخصیة، لأن الالتزام الذي یترتب في ذمة الواعد ھو إلتزام بعمل، وھو أن یبرم الواعد م

ادة لھ العقد إذا أظھر ھذا الأ ھ الم ا نصت علی و م 71خیر رغبتھ في الشراء خلال المدة المحددة في الوعد، وھ
ت " :بقولھا  ر إلا إذا عین ھ أث ون ل ي المستقبل لا یك ین ف د مع إبرام عق دین أو أحدھما ب الاتفاق الذي یعد لھ كلا المتعاق

.جمیع المساءل الجوھریة للعقد المراد إبرامھ، والمدة التي یجب إبرامھ فیھا 

".الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد وإذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین فھذا الشكل یطبق أیضا على

د  ب الواع ي جان ب ف ا یرت ھ، بینم ب الموعود ل وقبل ظھور الرغبة لا یرتب عقد الوعد بالبیع أي التزام في جان
زم الواعد  ة، ولا یلت ات متقابل إذن لا توجد إلتزام ة، ف ور الرغب د ظھ ائي عن التزاما بعمل، ھو إبرام عقد بیع نھ

فحق الموعود لھ في ھذه المرحلة، أي قبل ظھور الرغبة. ن الموعود لھ لم یظھر رغبتھ بعدبنقل الملكیة طالما أ
فإذا أظھر الموعود لھ رغبتھ خلال الأجل المحدد تحول الوعد بالبیع إلى بیع . لیس حقا عینیاھو حق شخصي و

ان للموعود و،باتَ  ك ك زام التزم الواعد بإبرام عقد البیع النھائي، فإذا امتنع عن ذل ذا الالت ذ ھ ى تنفی اره عل إجب
ا ا تام البیع بیع د ب د الوع ار عق ي باعتب ذ العین ادة . 1برفع دعوى لإلزامھ بالتنفی ھ الم ا نصت علی و م ن 72وھ م

. لاستصدار حكم قضائي یقوم مقام العقدالمدنيالقانون

نة لم یكن المشرع الجزائـري یلزم بشھـ ل س البیع قب د ب ر 2004ر عقد الوع ـھ وبمو، غی ادة أن ن 10جب الم م
.2في إطار إحداث رسم الإشھار العقاريبالبیعشھر عقد الوعد تحدث عن 2004قانون المالیة لسنة 

ت فقط الإیجــارات لمدة تفـوقخصَ 75/74إن شھر الحقوق الشخصیـة، الواردة في الأمر 

ار لمترتبة عن ھذا الشھر سنوات، وبینت الآثار ا03سنة، والحوالات والمخالصات لأكثر من 12 والآث
.المترتبة عن تخلفھ

النص على الآثار المترتبـة عن شھره فیھ، لم یرد3غیر أن شھر الوعد بالبیع وباعتباره حقا شخصیا

لا  الي ف انون التسجیل، وبالت ق بق اب المتعل ي الب ة، ف انون المالی ي ق ى شھره ف أو تخلفھ، نظرا لورود النص عل
ابع یترتب أي أثر دى مصلحة التسجیل والط البیع یسجل ل د ب ون الوع البیع، نظرا لك على تخلف شھر الوعد ب

.لتحصیل الجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة

- .522ص والمفاضلة بین التصرفات،الشھر العقاريطلبة،أنور 1
- تعدل المواد من " .2003.83الجریدة الرسمیة عدد . 2004، المتضمن قانون المالیة 28/12/2003مؤرخ في 03/22القانون من10المادة 2
: ، من قانون التسجیل و تحرر كما یأتي13-353إلى 1- 353

-353المادة -:بمناسبة القیام بإجراء الإشھار في المحافظة العقاریة رسـم یدعى رسم الإشھار العقاري على ما یأتيیقبض 1-353المادة -

تحسب  على قیمة العقار أو العقارات المصرح بھا في الوثیقة التي تشھر %1–)1:أعلاه كالأتي1-353یطبق الرسم المنصوص علیھ في المادة -3
العقاریة المشاعة أو بالنسبـة للعقود حتى ولو كانت مثقلة  بشرط موقف والأحكام القضائیة المتضمنة أو المعاینة بین الأحكام، نقل أو تأسیس الحقوق العینیة

عقاریة، وكذا عقود الوعد بالبیع التي یجب على أن یذكر فیھا تحت طائلة الرفض، السعر المتفق عبیھ غیر المشاعة من غیر الامتیازات أو الرھون ال
".والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام البیع

شخصیا بتحریر عقد إن الوعد بالبیع ینشىء في ذمة الواعد التزاما 30/01/2002الصادر بتاریخ 258113قرار الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا ،رقم -4
.البیع النھائي، ونقل ملكیة العقار إلى الموعود لھ

لبائع مالكا للعقار محل وحیث أن الملكیة في العقار لا تنتقل سواء فیما بین المتعاقدین أو الغیر إلا بواسطة الشھر في المحافظة العقاریة، وتبعا لذلك یبقى ا
الملكیة إلى المتصرف إلیھ، ولا یعتبر المطعون علیھ قد تصرف تتم شھر عقد البیع بالمحافظة العقاریة انتقلالوعد بالبیع ، فإذا تصرف فیھ إلى الغیر ، و

غیر أنھ وفي ھذه الحالة یحق للموعود لھ أن یطالب الواعد بتنفیذ التزامھ عینا بنقل ملكیة العقار الموعود بھ وإلا عد .في ملك الغیر بل تصرف فیما یملك
.الشخصيمخلا بالتزامھ 
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واع الوعد وھناك تسـاؤل ائر أن تثنى س نص، واس یطرح، ھو لماذا أفرد المشرع الجزائري الوعد بالبیـع بھذا ال
.بحقوق عینیةخاصة إذا كان موضوعھ متعلقاد بالمقایضةبالتعاقد مثل الوع
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السندات القضائیة والإداریة:المبحث الثاني

القضائیةالسندات: المطلب الأول 

ى السنداتنظرا لأھمیة شھر  ة، والمحافظة عل ات العقاری ة البطاق القضائیة التي أوجبھ المشرع في مجموع
ھر عة للش دعاوى الخاض واع ال ین أن ار، نب ى العق واردة عل املات ال تقرار المع رع (اس روط ،)الأولالف وش

دعاوى،)الفرع الثاني(راءات شھر الدعاوىوإج ث(وآثار شھر ال رع الثال ن )الف ري م ف القضاء الجزائ ، وموق
).الفرع الرابع(شھر الدعاوى

أنواع الدعاوى الخاضعة للشھر:ولالفرع الأ

والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، على 1976مارس 25المؤرخ في 76/63من المرسوم 85تنص المادة 
:وجوب شھر الدعاوى القضائیة التالیة

خ: أولا وى الفس ار تت: دع د إیج ع، أو عق د بی خ عق ة بفس ل المطالب ھ مث اوز مدت اء 12ج دم وف بب ع نة، بس س
.الأطراف بالتزاماتھم

راه، كالتدالذي یشوبھ عیب من عیوب الإرادةلإبطال العقد،وترد ھذه الدعوى:دعوى الإبطال: ثانیا لیس، الإك
.أو لانعدام أحد أركان العقدأو الغبنالغلط

اء: ثالثا اء :دعوى الإلغ ى إلغ ة إل دعاوى الرامی د إداري كال ةعق ة العقاری ل للملكی دخل ناق رار إداري، وی أو ق
إذا ،ضمن ھذا النوع من الدعاوى، دعوى إلغاء القرارات القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیھا والمشھرة

ویجب بالتالي شھر الطعون بالنقض إذا كانت الأحكام . تعرضت مقتضیاتھا إلى الطعن بأحد الطرق غیر العادیة
.ضائیة المطعون فیھا بالنقض أو الالتماس قد تم شھـرھاأو القرارات الق

نقض القسمة 732المادة ما نص علیھ القانون المدني فيومثال ذلك:دعوى النقض: رابعا ة ب ق بالمطالب وتتعل
.1الودیة

شروط وإجراءات شھر الدعوى: لثانيالفرع ا

شروط شھر الدعوى: أولا

اري، بموجب ا افظ العق ى المح اعل ھ بم المھ ندة إلی ادة لمس وم 3نص الم ن المرس ؤرخ ف63-76م 25ي الم
:التأكد من توفر الشروط التالیة، وقبل شھر الدعوى1976مارس 

.أن یكون الحق الذي تستھدفھ الدعوى مشھرا: أ

.أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شھرھاتتعلق الدعوى إما بنسخ او إبطالأن: ب

:التي ستشھر تكونأن العریضة : ج

.مسجلة لدى أمانة ضبط الجھة القضائیة المرفوع أمامھا النزاع-1

- .232باشا عمر، المرجع السابق، ص حمديلیلى زروقي و1
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ر عن -2 غ الغی ل تبلی غ الخصم، قب غ الخصم، لأن الأصل أن یبل أن یرفق طلب شھر العریضة بمحضر تبلی
.طریق الشھر

ة، ھویة الأطراف، تعیین العقار، بأن یتضمن الطلب جمیع البیانات الضروریة، خاصة منھا -3 وق العینی الحق
.وكذا مراجع شھر التصرفات المعنیة

. 1للشخص المعنويأو محامیھ، أو الممثل القانونيأن یودع طلب شھر العریضة من قبل المدعي نفسھ-4
:تتمثل ھذه الإجراءات فيو: 2إجراءات شھر الدعوى: ثانیا

ك ب داعات وذل ي سجل الإی اري ف افظ العق دة تسجیل الدعوى من طرف المح ي الأعم ة ف ات التالی ذكر البیان
:المخصصة لھا

ادة  ي الم ھ ف وص علی جل المنص ي الس جیل ف اریخ التس م وت رق ة 12ـ ة، والجھ راءات المدنی انون الإج ن ق م
.القضائیة المرفوع إلیھا النزاع، أطراف الدعوى، الحق المعني بالدعوى مع تحدید كاف للعقار محل الحق

.صل بذلك للطالبقبض رسوم الشھر وتسلیم و-

تھدفھا - ي تس وق الت ت الحق ا إذا كان فحص العریضة فحصا كافیا، فیما یتعلق بتحدید العقار محل الدعوى وفیم
.الدعوى حقوق مشھرة أم لا

رقم - اریخ الشھر وال وضع علامة تثبت الشھر، وذلك بالتأشیر على العریضة، وتحتوي التأشیرة وجوبا على ت
اص جل الخ لي للس اري،التسلس افظ العق ع المح تم وتوقی جل، وخ م الس داعات ورق ذه بالإی ون ھ ب ألا تك ویج

ود  ل العق رار ك ى غ ھ عل ھ وتاریخ ھر وحجم م الش ى رق وي عل ھر تحت یرة ش ل تأش داع، ب یرة إی یرة تأش التأش
.المشھرة

.تدوین البیانات الأساسیة للدعوى القضائیة في البطاقة العقاریة في خانة الملاحظات-

ة تس- ي حافظ ب ف ة، وترت خة الثانی تفظ بالنس ب ویح ى الطال ھر إل ا بالش ر علیھ ة المؤش ن العریض خة م لم نس
.مفتوحة خصیصا لاحتواء وثائق من ھذا النوع في أحجام مرتبة ومرقمة

آثار شھر الدعاوى القضائیة: الث الفرع الث

:رتب المشرع على شھر الدعوى القضائیة الآثار القانونیة التالیة

وق:ولاأ ى حق اظ عل ة صدور الھدف الأساسي من شھر الدعوى بالمحافظة العقاریة، ھو الحف ي حال دعي ف الم
الحھ، م لص ادة حك ھ الم ت علی ا نص ذا م وم 86وھ ن المرس م 63-76م ة الحك ي حال دعي ف ن للم ھ لا یمك لأن

ل أن ،لصالحھ أن یحتج بھذا الحكم ضد الغیر واه قب ي إذا لم یكن قد أشھر عریضة دع ر التصرف ف یشھر الغی
.الحق العیني

اء أو شھر الدعوى أو عدم شھرتبت على عدم 86فالمادة  ر الشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ أو إبطال أو إلغ
نقض الحقوق التي سبق شھرھا، وذلك بعدم سریان الشرط ولا الحكم الذي یقرره في مواجھة الخلف الخاص 

- .53ص ، المرجع السابقمحمد كنازة،  شھر الدعوى القضائیة،1
- .53ص ، المرجع السابقمحمد كنازة ،  شھر الدعوى القضائیة،2
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.1لصاحب الحق المھدور

ا احب :ثانی ائي لص رار النھ م أو الق ى شھر الحك راض عل دور الاعت احب الحق المھ اص لص ف الخ یس للخل ل
در  ى صاحب الحق المھ ھ سوى الرجوع عل الدعوى المشھرة، والذي یثبت أحقیتھ في الملك وبالتالي لا یبقى ل

. 632-76من المرسوم 87بدعوى التعویض تطبیقا لنص المادة 

ة 63-76ن المرسوم م85رتبت المادة :ثالثا جزاء عدم قبول الدعوى على عدم شھر الدعاوى القضائیة المبین
.سابقا

واد تقیماللترالإبقاء على الطابع المؤقت :رابعا وم 14و 13المنصوص علیھا في الم ن المرس ى 63-76م ، إل
. 3غایة صدور حكم قضائي نھائي سواء بالرفض أو القبول

شھر العریضةلجزائري من موقف القضاء ا: الفرع الرابع 

ادة فرَ  ت الم وم 85ق ن المرس ري 63-76م اء الجزائ ف القض اري، موق جل العق یس الس ق بتأس المتعل
:بشكل متباین إلى موقفین

203024الدولة في عدة قرارات، منھا قرار الغرفة الأولى رقم وھو الموقف الذي تبناه مجلس:الموقف الأول
رار الغرف، 12/06/2000المؤرخ في  م وق ة رق ي 184931ة الرابع ؤرخ ف ر 2002/  27/03الم ھ ، واعتب فی

.4شھر الدعوى بمثابة قید على رفع الدعوى یترتب على مخالفتھ عدم قبول الدعوى

اني ف الث م :الموق ا رق ي قرارھ ا، ف ة العلی ة بالمحكم ة المدنی ف الغرف و موق اریخ 264463وھ ادر بت الص
دعير ابقولھا أن شھ،09/10/20025 ة مصلحة الم رر لحمای املعریضة مق ام الع ق بالنظ وأن شھر . ولا یتعل

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، وغیر منصوص علیھ 63-76التنفیذيالعریضة منصوص علیھ في المرسوم
ل ا یجع ة، مم ادة في قانون الإجراءات المدنی ـیذي من85الم وم التنف انون الإجراءاتالمرس ع ق ارض م ، تتع

.رفع الدعوىلمدنیة ویعارض مبدأ تدرج القوانین، مما یستوجب استبعاد إجراء شھر العریضة كقید على ا

ة تتبنلمغیر أن الغرفة العقاریة رر لحمای نفس موقف الغرفة المدنیة، حیث تعتبر أن شھر العریضة إجراء مق
ام  ام الع ن النظ یس م و ل دعي، وھ لحة الم رار (مص ار196021الق ادر بت وز )2000-09-27یخ الص ولا یج

ي الموضوع . إثارتھ تلقائیا اة القضاة ف ع عدم شھر العریضة، وعدم مراع ارة دف دعي بإث وفي حالة تمسك الم
یعرض قرارھم للنقص، وھو ما قضت بھ الغرفة العقاریة في الملف رقم 63-76من المرسوم 85أحكام المادة 
.24/03/20006بتاریخ 186606

ا ومما لا شـك  ق القضائي فیم اد والتطبی ي الاجتھ ذا التضارب ف ب ھ ى المشرع إذا أراد تجن فیھ، انھ یجب عل
.یخص ھذه النقطة، أن ینص على مسألة شھر وحصر الدعاوى واجبة الشھر في قانون الإجراءات المدنیة

- .237ص باشا عمر، المرجع السابق،حمديلیلى زروقي و1
- .60ص محمد كنازة، المرجع السابق،2
- .المتعلق بتأسیس السجل العقاري.63-76من المرسوم 16/2-14- 13أنظر المواد 3
- .234ص باشا عمر، المرجع السابق،حمديلیلى زروقي و4
- 232: ص 2002لسنة 2لمجلة القضائیة العدد ا5
- .166و160ص 2004الجزء الأول ، سنة .العقاریةالاجتھاد القضائي للغرفة 6
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السندات الإداریة: المطلب الثاني

ي تقوم الإدارة بتحریرھا بمناسبة التصرف في ملكیتھا نتطرق في ھذا المبحث إلى التصرفات والمحررات الت
ة  ود الإداری اول العق درھا الإدارة، نتن ي تص ة الت ازة والملكی ة للحی ھادات المثبت ذا الش ر، وك دة الغی رع (لفائ الف

).الفرع الثاني(، ثم القرارات الإداریة )الأول

العقود الإداریة: الأولالفرع

87/19نح لحق الانتفاع الدائم طبقا للقانون العقد الإداري الما: أولا

ن 87/19لقد حدد القانون  ذه الأراضي م نح ھ كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة، عن طریق م
یوع،  ى الش ة وعل نح بصفة جماعی ذي یم طرف الدولة للمنتجین في شكل عقد إداري یرتب حق انتفاع دائم، وال

ا سوف إلا أنھ یمكن منحھ  اري فإنن ة الشھر العق د لعملی د أخضع العق انون ق ا أن الق تثناءا، وبم بصفة فردیة اس
وشروط منحھ ولا سیما الشكلیة المقررة قانونا والآثار 87/19نتعرض لتعریف حق الانتفاع الدائم طبقا للقانون 

.المترتبة عن شھره

87/19نتفاع الدائم طبقا للقانون تعریف حق الا-1
د ن ى لق وارد عل اع ال ق الانتف ا، إلا أن ح ا عقاری ا عینی اره حق اع باعتب ق الانتف ام ح دني أحك انون الم م الق ظ

ادة  ھ الم اءت ب ا ج الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة فھو یتضمن حصصا قابلة للنقل والتنازل والحجز، حسب م
لجزائري، فبعدما كان في البدایة في ، وھنا نلاحظ مدى تطور حق الانتفاع في التشریع ا87/19من القانون 23

ادم شكل حق تنازل م أي حق والحجز،ؤبد على المنفعة غیر قابل للتصرف والاكتساب والتق ھ ب ن إثقال ولا یمك
ق  ر المتعل ل الأم ي ظ ك ف اث وذل ذكور دون الإن ة إلا لل ل للورث ان لا ینتق أجیره وك ن ت اري ولا یمك ي عق عین

انون ، ثم تطور لیتح1بالثورة الزراعیة ي ق ین 87/19ول ف اوي ب یوع بالتس ى الش نح عل اري یم ي عق لحق عین
.أعضاء المستثمرة الفلاحیة ویكون قابلا للتنازل والحجز والإرث

الأنفیتوز ان یعرف  ب اني والفرنسي وك انونین الروم ي الق یما ف ،2كما أنھ مستمد من تشریعات أخرى ولا س
ا 99ویعد من الإیجارات طویلة الأمد تصل إلى ا عقاری سنة من أجل استثمار الأراضي البور ویرتب حقا عینی

.یمكن التنازل عنھ وحجزه مقابل إتاوة ضئیلة

.كما أن ھذا الحق معروف في الشریعة الإسلامیة بعقد الحكر ویكون في الأراضي الموقوفة

87/19بقا للقانون شروط منح حق الانتفاع الدائم ط-2
دیعتبر حق الانتفاع ة عال ار المترتب م الآث ن أھ ذه ائم م ة، ھ ة أو الفردی ة الجماعی تثمرة الفلاحی اء المس ن إنش

د  الأخیرة التي تنشأ بموجب عقد إداري والذي یتطلب توفر جملة من الشروط قد تتعلق بالأطراف وأخرى بالعق
:ذاتھ نوردھا بشيء من الاختصار فیما یلي

الأطراف ة ب روط المتعلق ددت : الش د ح ادتین لق انون 10و9الم ن الق ي 87/19م ا ف ب توفرھ روط الواج الش
:المستفید أھمھا

.یتمتع بالجنسیة الجزائریة ولم یكن لھ موقف معاد للثورةاطبیعیاأن یكون شخص-

- .97العدد 1971المتعلق بالثورة الزراعیة الجریدة الرسمیة 8/11/1971المؤرخ في 71/73من الأمر 22راجع المادة 1
- .113، صالمرجع السابق، وحمدي باشا عمرلیلى زروقي2
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ا- ون بالغ ة وأن یك ك أرض خاص ة، لا یمل تغال بالفلاح ى الاش ادر عل ھ، ق ور علی ر محج اقلا، غی ع
.ولیس عضوا في مستثمرة فلاحیة أخرى

ال - ن إضافة العم ي الفلاحة ویمك وین ف ھادة تك ى ش ائزا عل أن یكون عاملا دائما في القطاع الفلاحي أو ح
.الموسمیین في القطاع الفلاحي إذا توفرت أراضي لذلك

و- ت المرس ا نظم ي 89/51م كم ؤرخ ف و18/04/1989الم ي 90/50،90/51مین والمرس ؤرخین ف الم
:الشروط الواجبة الاحترام في استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة وأھمھا06/02/1990

ى - ة أشخاص عل ل استغلال الأرض یكون في شكل مستثمرة فلاحیة وبصفة جماعیة تتكون من ثلاث الأق
و ش ن أعضائھا ھ ل عضو م ة، وك ى وھي عبارة عن شركة مدنی د عل اع المؤب دم حق الانتف ي ویق خص طبیع

.الأرض ونصیبھ من الوسائل

:الشروط المتعلقة بالشكلیة-2

د حددت فیتعین إفراغھ في الشكل الرسمي،1باعتبار أن محل العقد الإداري المبرم ھو حق عیني عقاري ولق
ي 90/50من المرسوم التنفیذي 02/02المادة  ؤرخ ف د الإداريالمتع06/02/1990الم داد العق ق بإع ة ،ل الجھ

د  داد العق ا إع ة وھي المفتشوالمخولة لھ ة لشؤون أملاك الدول ةیة الفرعی تش ،الشؤون العقاری ن یحرر المف أی
نالفرعي العقد في نسخة أصلیة ونسختین أخریین ترسل إحداھما ة م أجل الشھر، والنسخة للمحافظة العقاری

خة أخرى  لم نس اري، وتس جیل والشھر العق ام إجراءات التس د إتم ة بع ة المعنی تثمرة الفلاحی ھ للمس ة توج الثانی
.للمصلحة الولائیة المكلفة بالفلاحة لحفظھا

الفلاحة عن وزارتي المالیة،15/07/2002وتجدر الإشارة أنھ صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة مؤرخة في 
87/19لتنمیة الریفیة تتعلق بالتنازل عن الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحین بموجب القانون وا

:وذلك وفقا للمراحل التالیة2أین حددت تنفیذ إجراء الشھر العقاري والمتعلقة بالتنازل عن حق الانتفاع

ن الب- اع، ویشترط م ازل عن حق الانتف ل مصالح أملاك یحرر الموثق عقد التن ن قب لم م دیم وصل یس ائع تق
.الدولة یصرح فیھ أن المعني قد سدد كامل الإتاوة المسبقة

.یحسب من المبلغ الإجمالي للحقوق العینیة العقاریة المتنازل عنھا%1وعاء رسم الشھر العقاري یحدد بنسبة -

یة فردیة أو جماعیة تقع بمنطقة ممسوحةعقاریة تابعة لمستثمرة فلاحعندما ینصب التنازل عن حقوق عینیة -
.ویجب بالطبع تقدیم مستخرج مسح الأراضي

ھ وباعتبار الدولة ولا یسلم الدفتر العقاري للمتنازل لھ بل لمدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا بطلب صریح من-
.بةمالكة حق الرق

- .144الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، صالمستثمرات الفلاحیة،انظر بن رقیة بن یوسف ،شرح قانون 1
- .87/19من القانون 24و 23راجع المواد 2
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ترتبة عن شھر حق الانتفاع الدائمالآثار الم-3

د انتقال -1 وم صدور العق ن ی وم الشھر لا م ن ی ك م ة وذل تثمرة الفلاحی اري لأعضاء المس ي العق الحق العین
.الإداري أو قرار التنازل

.1منح المستفید من حق الانتفاع الدائم الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائیة لحمایة كل حقوقھ-2

عقـود منح الامتیاز:ثانیا

م ھي عقود منح امتیاز علو وم التشریعي رق 12-93ى أراضي الأملاك الوطنیة المعد في إطار المرس
ي  م 05/10/1993المؤرخ ف ـین رق تثمار والمرسومین التنفیذی ة الاس ق بترقی 322–94و 321-94، المتعل

المتعلـق بمنح امتیـاز على أراضي الأملاك الوطنیـة الواقعـة في مناطـق خاصـة 17/10/1994المؤرخین في 
.2ي إطار ترقیة الاستثمارف

م و ذي رق وم التنفی ي 97/483كذلك العقود المحررة في إطار المرس ؤرخ ف ات 15/12/1997الم المحدد لكیفی
اء  د ج احات الاستصلاحیة، وق ي المس ة ف ة للدول ة الخاصة التابع ن الأملاك الوطنی منح امتیاز قطع أرضیة م

ھ، ا1984من قانون المالیة  117تطبیقا للمادة  ادة من ت الم اطق، وعرف ل المن " لذي عمم إمكانیة التنازل عن ك
ات الأملا ل طاق ى جع ة إل تثمار الرامی ات الاس ل عملی ھ ك ود بالاستصلاح أن ة والمقص ة منتج اك العقاری ى تثمینھ ". إل

اھم  اوة وتس ع إت ل دف از یقاب د امتی نح أراضي بموجب عق ق م بمعنى انھ یھدف إلى تشجیع الاستثمار عن طری
وفیر المی ة بت ازات اه والدولة بالنسبة للمشاریع التي تحضى بالأولوی نح امتی ى م ة بالإضافة إل ة الكھربائی الطاق

.مالیة وجبائیة

ھ، ویحرر عقد الامتیاز بناء على دفتر الشروط،  د معاینت ازل إذا أنجز المشروع بع ویتحول ھذا الامتیاز إلى تن
ك  لا، وتل لحة فع احات المستص ن المس ازل ع من التن د إداري یتض ب عق ل وبموج ون إلا بمقاب ازل لا یك والتن

.ذالمستعملة فعلیا كتوابع ومناف

.قواعد وإجراءات الشھریحرر عقد  التنازل من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا ثم یشھر وفقا لو

83/18ن عقود الاستصلاح المبرمة في ظل القانو:ثالثا

انون  ري الق رع الجزائ در المش د أص ي 83/18لق ؤرخ ف ة 13/08/198الم ازة الملكی ق بحی ، المتعل
ھ  ي ل وم التطبیق ة، والمرس ة الفلاحی م العقاری ي 83/724رق ؤرخ ف ى 10/12/1983الم ازل عل ل التن ن اج ، م

ادة الأولالم د نصت الم وي، ولق ي أو معن ھ، ىلكیة العقاریة الفلاحیة، وفق شروط معینة، لكل شخص طبیع من
ذا یة الفلاحیة باستصلاح الأراضي، ویھدف ھذا القانون إلى تحدید القواعد المتعلقة بحیازة الملكیة العقار" على انھ  ك

".للفلاحةالقابلة راضي الفلاحیة وشروط  نقل الملكیة المتعلقة بالأ

- أن العقد الإداري : أھم ما جاء فیھ 338ص 01/2003، المجلة القضائیة عدد 19/03/2003، مؤرخ في 261995صدر في ھذا الصدد ،قرار رقم 1
یة الذي یسمح للمستثمرة الفلاحیة الفردیة ھو عقد رسمي یثبت حق الانتفاع الدائم على الأرض،وھو كذلك حق عیني على العقار متفرع عن الملكالمشھر 

حالة تھ فيالتدابیر التي ترمي إلى حمایالعقاریة یمنح للمستفید الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائیة لحمایة حقھ في ذلك ، ویمكن لصاحبھ اتخاذ كل 
.>>.....الاعتداء علیھ،فھو لیس مجرد وثیقة استغلال كما ذھب إلیھ الطاعنون ،والقضاة كانوا منسجمین في تسبیب قرارھم

- .44،  ص 2000، طبعة دار العلوم للنشر والتوزیعنقل الملكیة العقاریة ،حمدي باشا عمر،2
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مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص علیھا في التشریع، والتنظیم المعمول بھما، : منھ04كما أضافت المادة 
حراویة أو  اطق الص ي المن ة ف ة، والواقع ة العام ة للملكی ى أراض تابع لاح عل ة بالاستص ازة الملكی ب حی تنص

ن المنطویة على ممیزات مماثلة، وكذا على الأراضي الأخرى ة، والممك ة العام غیر المخصصة، التابعة للملكی
.استخدامھا للفلاحة بعد الاستصلاح، تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب مرسوم

دیر  ن طرف م ة م د ملكی م یحرر عق ة استصلاحھا، ث د معاین ة الأرضیة  بع وعلیھ فإنھ تكتسب القطع
منھ التي 06إشھاره بالمحافظة العقاریة، وذلك طبقا للمادة أملاك الدولة ممثلا في ذلك والي الولایة، مع وجوب 

الح المترش ة، لص ل الملكی ى نق ل إل ذا الفص ب ھ ي بموج تلاك الأراض ؤدي ام ھ ی ى ان نص عل لاح حت لاستص
ائز وتصادق  ده الح الأراضي، ویقید نقل الملكیة المعترف بھ بشرط فاسخ یتمثل في إنجاز برنامج استصلاح یع

".نقل الملكیة بالدینار الرمزيیتمعلیھ الإدارة، و

ـواد  ددت الم ا ح وم 8كم ن المرس ا م ا یلیھ ازة 83/724، وم راءات حی ـیات وإج ذكور أعلاه ، كیف الم
ھ15دد نصت المادة ، عن طریق الاستصلاح، وفي ھذا الصالملكیة العقاریة الفلاحیة ى أن رار : من عل یرسل ق

س  ى المدیریالوالي مصحوبـا بمداولات المجل ر إل ـدي ومخطط القطع الأرضیة إن اقتضى الأم ـي البل ة الشعب
ة ؤون العقاری ة للش فوعالفرعی ة، مش د الملكی داد عق ة، لإع ة اوأملاك الدول ر المالی دد وزی ھ، ویح رط بطلان بش

ا ل ا طبق ة المختصة إقلیمی ي المحافظة العقاری م ینشر ف د المحرر ث رار، یسجل  العق یم لنموذج ھذا العقد بق تنظ
".المعمول بھ في ھذا المجال

ازل 06/07/1992المؤرخ في 92/289بالإضافة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم  ، المحدد لشروط التن
تقبال الزراعات  عن الأراضي الصحراویة في المساحات الاستصلاحیة قصد إنشاء مستثمرات كبرى معدة لاس

ع الإستراتیجیة، قد تضمن أحكاما تتعلق ببیع ا لأراضي المستصلحة وفقا لدفتر الشروط، ویتولى تحریر عقد البی
رة الإداري مدیر الأ ادة 02ملاك الوطنیة، طبقا للفق ن الم ا یخضع لإجراءات الشھر بالمحافظة 10م ھ، كم من

العقاریة، وذلك من اجل الاحتجاج بھذه العقود الإداریة  فیما

ا ك ذا م ر، وھ اه الغی دین، أو اتج ین المتعاق م ب رار رق ي الق ا ف ة العلی ة للمحكم ة العقاری تھ الغرف 206555رس
.28/02/20011المؤرخ في 

ل  ة، مث وق العینی ل الحق ق بنق ا تتعل ة كونھ وھناك نوع آخر من العقود التي تخضع للشھر بالمحافظة العقاری
ود  ررة العق رف الإدارةالمح ن ط انون م ا لق ي 81/01طبق ؤرخ ف ن ، المتض07/02/1981الم ازل ع من التن

ة  ات المحلی ة والجماع ة للدول اري التابع ي، التج ي او الحرف كني أو المھن تعمال الس ة ذات الاس لاك العقاری الأم
.الھیئات والأجھزة العمومیةومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات و

القرارات الإداریة:الثانيالفرع

ھادة  ب، ش ذا المطل ازةونتناول في ھ رع الأول(الحی ة)الف ى شھادة الملكی م نتطرق إل اني(،ث رع الث ، )الف
یم)الفرع الثالث(وإلى قرارات نزع الملكیة ھادة التقس ع(،وإلى رخصة التجزئة وش رع الراب رارات )الف ى ق ، وإل

- م یكرس : ( غیر منشور .28/02/2001المؤرخ في 206555القرار رقم الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في 1 ھ ل ون فی رار المطع ى أن الق علاوة عل
دم ذي الاعتداء أو الاستیلاء على ملكیة الدولة ، ذلك أن قضاة المجلس لاحظوا أن ملكیة القطعة المتنازع علیھا لم تنتقل إلى الطاعن لع د الإداري ال شھر العق

) . ذلك قضوا برفض دعواه الرامیة إلى طرد المطعون ضدھما من القطعة الأرضیة المتنازع علیھاتبعا لیحتج بھ، و
.لطبع والنشردار ھومة ل، 49مذكور في كتاب حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،ص 
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ة  ورة الزراعی ي إطار الث ة ف ترجاع الأراضي المؤمم رع الخامس(اس ل )الف اج والتحوی رارات الإدم ى ق ، وإل
).الفرع السادس(ضمن الاحتیاطات العقاریة

:شھادة الحیازة: أولا

د اتعتبر شھادة الحیازة من أھم القر رات التي تصدرھا الإدارة والتي تخضع لعملیة الشھر العقاري، ولق
ادة  انون 39نظمت أحكام ھذه الشھادة الم ن الق ذي 90/25م وم التنفی ذا المرس اري، وك ھ العق المتضمن التوجی

ي 91/254 ذه 27/07/1991المؤرخ ف ة ھ لیمھا ، ونظرا لأھمی ازة، وتس ھادة الحی داد ش ة إع والمتضمن كیفی
ا ول علیھ روط الحص التعرض لش ار، ب ن الاختص يء م تھا بش ا دراس ة، ارتأین ة الإداری راءات )أولا(الوثیق ، إج

.)ثالثا(، والآثار القانونیة المترتبة عن ذلك)ثانیا(تسلیمھا

ول-1 روط الحص ازةش ھادة الحی ى ش ادة :عل ا للم انون 39طبق ن الق ادة 90/25م وم 02و الم ن المرس م
تمرة، 823، والمادة 91/254 ة، مس ة، ھادئ ازة علنی من القانون المدني، فإنھ یجوز لكل شخص حائز لعقار حی

ةالحصول على سند حیازي یسمى شھادة الحیازة، وذلك بتوفر شرو،وغیر منقطعة، ولا تشوبھا شبھة ، ط معین
:نوردھا فیما یلي

شروط متعلقة بالعقار محل الحیازة

یجب أن تنصب الحیازة على الأراضي المملوكة ملكیة خاصة، فلا تدخل ضمن الأراضي الوقفیة، والأملاك : أ
.1الوطنیة العامة والخاصة

.ملكیتھالا تسلم ھذه الشھادة في الأراضي الممسوحة أو المحـررة بشأنھا عقود رسمیة تثبت : ب

شروط متعلقة بالحیازة

یجب أن تتوفر حیازة قانونیة صحیحة، بتوفر ركنھا المادي وذلك بالسیطرة المادیة على العقار محل الحیازة، : أ
ـوي،  ركن المعن ذا ال ـھ، وك ى ملك ادة عل ك ع ا المال وم بھ ي یق ال الت ومباشرة الأعمال المادیة على غرار الأعم

.2وظھـور الحائز بمظھـر المالكوالمتمثل في نیة التملـك، 

ى : ب نة عل یجـب أن تكـون الحیـازة، مستمرة، علنیـة، غیر مشوبـة بالإكراه أو الغمـوض، واستمرت لمدة س
ا 15مع العلم انھ لو استمرت ھذه الحیازة لمدة . 3الأقل د الشھرة طبق أنھا عق ر بش ھ یجوز تحری ة، فإن سنة كامل

ي الم83/352لمقتضیات المرسوم  داد 21/05/1983ؤرخ ف ادم المكسب وإع ات التق المتضمن  إجراءات إثب
.عقد الشھرة

إجراءات تسلیم شھادة الحیازة -2

الذي یعتبر الشخص الوحید المؤھلوتقدیم عریضة إلى رئیس المجلس الشعبـي البلدي،-1

- 117ص دار ھومة،.محررات شھر الحیازة ، عقد الشھرة، شھادة الحیازة،: حمدي باشا عمر1
.2006جوان ، 15ضرات ألقیت على الطلبة القضاة ، الدفعة ازودة ، محعمر2-
- .من قانون الإجراءات المدنیة413انظر المادة 3



26

ـار، ویجب أن تتضمن ھذه العریضة كل . 1وتسلیم شھادة الحیازةلإعدادقانونا  ات الضروریة  حول العق البیان
ھ  ا أن زوم، كم د الل ار، عن ة بالعق اء المثقل وق، والأعب ذا الحق ائز، وك ة الح محل الحیازة ومساحتھ وقوامھ، وھوی

:2یجب ان ترفق العریضة بجملة من الوثائق وھي

احب العریضة أو یتضمن تعیین العقار، وھویة صوفق النموذج الملحق بالمرسوم، الذيتصریح شرفي یعد : أ
دة  ون م ة، ویبین ازة بحسن نی م یمارسون الحی ون أنھ ھ الموقع ت فی أصحابھا، مع توقیعاتھم، وشاھدین اثنین یثب

.الحیازة، وھویة أصحاب الحق عند الاقتضاء في حالة انتقال الحیازة

.شھادات الحالة المدنیة لأصحاب العریضة: ب

.ھامخطط یبین حدود القطعة المعنیة ووضعیت: ج

.وعند اللزوم أیة وثیقة أو سند یرید أصحاب العریضة الإدلاء بھما: د

ن خلال المرسوم و ري، وم ین إجراءین، 91/254تجدر الإشارة أن المشرع الجزائ ز ب د می ذكور أعلاه ق الم
رسوم، من الم5،4،3أولھما یتمثل في الإجراء الفردي، والثاني الإجراء الجماعي، والذي نظمتھ بموجب المواد 

ي الفرق بین الإجراءویكمن ب ف دیم الطل د بتق ر مقی ائز غی تقبل، والح ي المس ك ف ین في كون الأول وسیلة للتمل
ي أو  رامج التحدیث الریف أجل معین، ولكنھ یقدمھ متى رغب في ذلك للبلدیة، في حین أن الثاني یعد في إطار ب

اري، والحائز فیھ ملزم بتقدیم الطلب في مھلة شھرین الحضري ذات المنفعة العامة، أو برامج إعادة التجمع العق
.3من تاریخ أول نشر لقرار الوالي في الصحافة، وإلا سقط حقھ في الحیازة

:لديإجراء التحقیق من قبل رئیس المجلس الشعبي الب–2

ذلك بالقیام بالمھام والتحقیق، وء التحريبعد تلقي ھذا الأخیر للعریضة، والوثائق المطلوبة قانونـا، یباشر إجرا
:التالیة

رائض، : فتح سجل خاص: أ داع الع اریخ إی ھ ت ا یسجل فی مرقم، موقع، من قبل رئیس المحكمة المختصة إقلیمی
.والتسلسل الزمني لتقدیمھا، مقابل تسلیم الطالب وصل عن ذلك

داع 15حیث یقوم بذلك خلال : نشر مستخلص عن العریضة: ب اریخ إی ة لت ك عن یوما الموالی العریضة، وذل
ة دة وطنی ي جری ذلك ف ع . 4طریق إعلان یلصق بمقر البلدیة، والأماكن العمومیة خلال مدة شھرین، وینشر ك م

ا  دیمھا كتابی ھ اعتراضات، وملاحظات تق ن لكل شخص لدی ن یمك تحدید  المدة اللازمة لتلقي الاعتراضات، أی
دي  عبي البل س الش رئیس المجل اریل ن ت ھرین م دة ش لال م قخ بلاغ خ اللص ـر ال اریخ نش ن ت ارا م ، أو اعتب

.من المرسوم10ذلك طبقا للمادة ، أي عن طریق الصحافة، و08المنصوص علیھ في المادة 

- .91/254من المرسوم 02و المادة . 90/25من القانون 40طبقا لما جاءت بھ المادة 1
- .أعلاه المذكور 91/254من المرسوم 06انظر المادة 2
- .دار ھومة .135.ص.الحقوق العینیة العقاریةإثابت الملكیة العقاریة و. عبیدةانظر عبد الحفیظ بن و.91/254من المرسوم 3،4،5راجع المواد 3
- .ساكن20،000قل من عدد سكانھا أیستثنى من النشر في الجریدة الوطنیة ، إذا كانت العریضة متعلقة بقطعة أرض تقع في إحدى أحیاء بلدیة 4
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موضوع توضیح الوضعیة القانونیة للعقارإخطار رئیس مصلحة الأملاك الوطنیة بالولایـة، وذلك من أجل: ج
مسؤولیتھ إطلاع رئیس المجلس الشعبي البلدي بالوضعیة القانونیة طلب الحیازة، ویلتزم ھذا الأخیر تحت طائلة

.1المطلوبة في أجل شھرین اعتبارا من تاریخ الإخطار

دي : د عبي البل س الش یس المجل دعو رئ انوني ی ل الق ي الأج ازة ف ھادة الحی ب ش ى طل راض عل ة الاعت ي حال ف
للفصل في النزاع مع حفظ الطلب، والاعتراض الأطراف المعنیة إلى التقاضي لدى الجھة القضائیة، المختصة

.علیھ

دي، واستیفاء إجراءات التسجیلتسلیم شھادة الحیازة : ھـ والشھر العقاري، حیث یعد رئیس المجلس الشعبي البل
ن 08وفي حالة عدم تقدیم أي اعتراض محضرا خلال  این م ن یع أیام التي تعقب تاریخ انقضاء ھذه الآجال، أی

وذج الملحق بالمرسوم خلالھ غیاب ا ا للنم ازة، وفق ، 91/254لاعتراض، ویقوم بدون تأجیل بإعداد شھادة الحی
:2وذلك بعد قیامھ بالإجراءین التالیین

جیل: أ  یل: التس ل تحص ن أج رائب م یة الض ابع بمفتش جیل والط لحة التس ازة بمص ھادة الحی جیل ش تم تس ی
.الضرائب لصالح الخزینة العمومیة

تودع شھادة الحیازة على نسختین، على مستوى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، ویتم فحصھا، : الشھر: ب
ین  ة الأشخاص وتعی ن ھوی ق م ھ التحق ین علی ذي یتع وتسجیلھا في سجل الإیداع من قبل المحافظ العقاري، وال

ا، العقار بصفة دقیقة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، في الشھادة ومراقبة ة قانون كل الإجراءات المطلوب
. مال الإجراء الناقصاستكفإن وجد فیھا نقصان، تعین علیھ 

.یوما، وبعدھا یقوم بعملیة التأشیر15بعدھا یتم تسجیل الشھادة بصفة مؤقتة في سجل إیداع مؤقت لمدة 

ة المتضمنة شھادة ال ام یتعین على المحافظ العقاري، إعداد مجموعة البطاقات العقاری ا لأحك ك طبق ازة، وذل حی
.25/03/1976رخ في المؤ75/63من المرسوم 114، 113المادتین 

ة عن إعداد و شھر شھادة الحیازة الآثار القانونیة المترتب-3

ھ لا یجوز 1 ا ان ة، كم ة أو فردی ا سواء بصفة جماعی ـ شھادة الحیازة ھي شھادة اسمیة، تسلم شخصیا لطالبھ
ائز. 3التصرف فیھا بالبیع اة الح د وف انون، عن ـوة الق ـة بق نة . كما أنھا لا تنتقل للورث م خلال س ھ یجوز لھ إلا أن

ى أساس فریضة دة عل ازة جدی ھادة حی دون ش ازة، فیع ھادة الحی لیم ش ،واحدة إبتداءا من تاریخ الوفاة، طلب تس
. بعد تسجیلھا وشھرھا لدى المحافظة العقاریةنوتسلم إلى المستفیدی

ی2 رضـ تمك ات الق دة ھیئ ى لفائ ة الأول ن الدرج اري، م ن عق ع رھ ن توقی ائز م روض .4ن الح مانا للق ض
ون، 884المتوسطة، والطویلة الأمد إلا أن المادة  ـار المرھ ا للعق من القانون المدني تلزم أن یكون الراھن مالك

الرجو ك، وب ـة المال س معامل ائز نف د منحت للح ادة ق ذه الم ادة وأھلا للتصرف فیھ، فھ ى الم انون 45ع إل ن ق م

- أن یتحرى من أن العقار المعني لیس ملكا للدولة أو الولایة ، وانھ لیس موضوع سند ، وعلى المحافظ العقاري 91/254من المرسوم 09المادة انظر 1
.ملكیة مشھر 

- .145ص . المرجع السابق . حمدي باشا عمر 2
- .العقاريمن قانون التوجیھ 42المادة 3
- ھذه الھیئات یجب أن تكون مؤسسات مالیة عمومیة دون الدائنین العادیین الخواص وذلك حسب المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 4

.4123تحت رقم 14/10/1997الوطنیة بتاریخ 
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ا  ب عنھ ن أن یترت ي، ولا یمك ك الحقیق ا المال ي یرفعھ تحقاق الت التوجیھ العقـاري، نجدھا تتكلم عن دعوى الاس
.نقض رھن العقار فالرھن العقاري الناشئ یبقى صحیحا، ویسري في مواجھة المالك 

ن أن حق الحق في الحصول على رخصة البناء، والتعمیر، أو الھدم، وكل-3 الرغم م ا، ب ي نطاقھ دخل ف ا ی م
.1التعمیرمن قانون التھیئة و50البناء مرتبط بملكیة الأرض حسبما جاءت بھ المادة 

ي ـ یجوز ل4 ازة تصفى ف ھادة الحی ة بش ارات المعنی ة للعق لحائز إثارة مدة التقادم المكسب ، فالوضعیة القانونی
.إلا أنھ یجوز للحائز التصرف تصرف المالك الحقیقي ، ح، وتأسیس السجل العقاريإطار عملیة المس

مة ـ5 ابلا للقس ي ق ار المعن ون العق رط أن یك یوع، بش ة الش ن حال روج م مة للخ ة بالقس ائز المطالب وز للح یج
یم،2العینیة ة، وشھادات التقس ى رخصة التجزئ ة . وبمراعاة الحصص عل إن حال ك، ف وفر ذل دم ت ة ع ي حال وف

.91/254ة طبقا للمرسوم رقم الشیوع تبقى إجباری

ة 6 ف یتضمن مجموع دیم مل ك بتق ـ یحق للحائز الحصول على بطاقة فلاح، والتسجیل في سجل الفلاحة، وذل
ة  تثمرات الفلاحی بة للمس د إداري بالنس ار، عق د الإیج ازة، أو عق ھادة الحی ة، أو ش من الوثائق، أھمھا، سند ملكی

.الفردیةالجماعیة و 

الملكیـةشھــادة : ثانیا

دى  ة ل ود وثیق ة عدم وج ي حال تعتبر شھادة الملكیة سندا رسمیا یثبت حق الملكیة الزراعیة الخاصة، ف
، وتسلم ھذه الشھادة من مصلحة أملاك ار إجراء المسح العام للأراضيالحائز تثبت ھذه الملكیة، وذلك في انتظ

ق شـروط، والي، وف رار ال وم الدولة المختصة محلیا بناءا على ق ـا المرس ـات حددھ ي 73/32وكیفی ؤرخ ف الم
ریر وبتحراسة ھذه الشروط في نقطـة أولى، والمتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، ونتعرض لد05/01/1973

.شھادة الملكیة في نقطة ثانیة

ة-1 ھادة الملكی داد ش روط إع ادة : ش ت الم د نص وم 12لق ن المرس ذكو73/32م ن الم ة م ـلاه مجموع ر أع
: ھيـروط والش

تقدیم تصریح ،یجب على كل مستغل لأرض خاصة زراعیة أو محددة للزراعة وغیر مثبتة بالسندات الرسمیة
.إلى المجلس الشعبي البلدي الموسع یوضح فیھ بأي صفة یقوم باستغلال الأرض

احتھا،  ا، ومس لأرض ونوعھ أن یكون ھذا التصریح مشتملا على جمیع المعلومات المتعلقـة بالموقع الحقیقي ل
.وما تشتمل علیھ من منشآت، آبار، أغراس

.تقدیم الأوراق المثبتة للحالة المدنیة للمصرح

.استغلال الأرضتقدیم الشھادات المكتوبة، والجبائیة، والتي ینوي الاحتجاج بھا لإثبات حقھ في 

ذا  ق ھ ھ،      ویعل ا قامت ب ت یتضمن م ر محضر مؤق ع تحری ق، م تقوم بعدھا اللجنـة التقنیة بإجراء التحقی
.یوما، وتسجل كافة المطالب والاحتجاجات15الشعبي البلدي طیلة سفي مقر المجلالأخیر

- .المتضمن التھیئة و التعمیر 01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون رقم 1
- .157ص . حمدي باشا عمر ، المرجع السابق 2
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.شأن طلبات المصرح،   والاحتجاجاتیوما، وتبدي رأیھا ب15تحرر اللجنة محضرا نھائیا، بعد انتھاء مدة 

رار، 30یوجھ الملف للوالي من أجل التصدیق علیھ، ویمكن الاعتراض علیھ خلال  اریخ نشر الق یوما، من ت
.قرار أمام اللجنة الولائیة للطعنبممارسة حق الطعن في ال

تحریر شھادة الملكیة-2

اللجنة الولائیة، فتسلم جمیع أوراق الملف إلى مصالح في حالة عدم تقدیم أي اعتراضات أو طعون أمام 
.إدارة أملاك الدولـة ومسح الأراضي، لأجل تحریر شھـادة الملكیـة، وتسلیمھا للشخص المعني

.وفي حالة رفع طعن، فإنھ لا یمكن تحریر شھادة الملكیة إلا بعد الفصل فیھ

دولة شھادة الملكیة طبقا للجنة الطعن، ویشار فیھا إلى وبعد استیفاء جمیع طرق الطعن، تحرر مدیریة أملاك ال
.1نوع، وموقع، مساحة، حدود الأرض، أو القطع الأرضیة بصفة دقیقة

ة ة البلدی ات العقاری ة البطاق وین مجموع ن أجل شھرھا، وتك ة، م ة، بصفة مجانی دى 2ـ تسجل شھادة الملكی ، ل
.المحافظة العقاریة المختصة

ةةعن تسلیم شھادتبة أھم الآثار المرومن  ام الملكی ة إتم ى غای ك إل میا وذل ندا رس ا تصبح س ائز، ھي أنھ للح
اري،إجراءات مسح الأراضي العام دفتر العق ھادة بال ند. 3أین تستبدل ھذه الش ذي یصبح الس ات ال الرسمي لإثب

.الملكیة العقاریة

ومیة قرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العم: ثالثا

ن  ة، وم وق عقاری ا أملاك أو حق ن خلالھ ـة، تكتسب م رارات إداری ى إصدار ق تلجـأ الإدارة أحیانا، إل
ھ الإدارة أحد فھذا الأسلوب یعد إجراءا إداریا .4أھمھا قرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تلزم بموجب

لتحقیق أھداف النفع العام، ویجد ھذا الأسلوب الخواص بالتنازل عن ملكیتھ العقاریة، أو حقوقھ العینیة العقاریة
ادة  ل الم ي ظ ـي ف نده التشریع تور 20س ن دس انون 1996م لال الق ن خ ذا م ي 91/11، وك ؤرخ ف الم

ذي 27/04/1991 وم التنفی ذا المرس ة، وك ة العمومی ن اجل المنفع ة م زع الملكی ة بن د المتعلق الذي یحدد القواع
.   91/11دد كیفیات تطبیق القانون یح27/07/1993المؤرخ في 93/186

أكثر في ھذا المجال، وكذا إجراءات نزعھا، وما یھمنا ، نزع الملكیةلقد تضمنت ھذه الأحكام، شروط استعمالو
ة المختصة، بھو الجان دى المحافظات العقاری ة ل ة العمومی المتعلق بشھر قرارات نزع الملكیة من أجل المنفع

ا التط ین علین ھ یتع ةإلا أن زع الملكی راءات ن ار لإج و باختص د)أولا(رق، ول رض بع ھر ، لنتع ة الش ھا لعملی
.)ثانیا(المطلوبة قانونا

- .73/32النموذج الملحق بالمرسوم راجع 1
- .130انظر عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص2
- .المذكور أعلاه73/32من المرسوم 32انظر المادة 3

.المذكور أعلاه 91/11من القانون 02یعد ھذا الأسلوب استثنائیا ، طبقا لما نصت علیھ المادة -4
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اجل المنفعة العمومیةإجراءات نزع الملكیة من -1

ن 91/11إن المادة الثالثة من القانون  ة م ة عقاری وق عینی ة آو حق ة عقاری زع ملكی تحدد بدقة أن كل ن
:العمومیة یخضع لإجراء یشمل مسبقا ما یأتياجل المنفعة 

.التصریح بالمنفعة العمومیة-

ذین - وق ال تحدید كامل للأمـلاك والحقوق العقاریـة المطلوب نزعھا، وتعریف ھویة المالكیـن وأصحاب الحق
.تنتزع منھم ھذه الملكیة

.تقریر عن تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزعھا-

.توفر الإعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعھاتیجب أن -

ة و ي، وقائم یتم في إطار ھذه الإجراءات، إجراء ما یسمى بالتحقیق الجزئي الذي یھدف إلى إعداد مخطط جزئ
ا والحقوق العقاللمالكین، وأصحاب الحقوق الآخرین، وإلى تحدید محتوى الممتلكـات، ریة المذكورة تحدیدا دقیق

.1وحضوریا

دى المسَاحینیختار من بینالمحقق الذيالمحافظإلى ویعھد التحقـیق الجزئـي  دین ل اریین المعتم ـراء العق الخب
. 2المحاكم

ا،  ویحرر المحافظ المحقـق محضرا مؤقتا یقید فیھ استنتاجاتھ الأولى، ویذكر التصریحات، والأقوال التي جمعھ
الكینومات التي حصل علیھا، كما یتعین علیھ تحضیر المخطط الجوالمعل ة الم ، وأصحاب ـزئي ویتضمن قائم

.الحقوق العینیة

دة 3یقوم بإرسال ملف التحقیق الجزئي ة إشھاره لم ام بعملی د القی ا، بع ي 15، إلى الوالي المختص إقلیمی ا ف یوم
ة، سحمأماكن مرئیة، في مقر البلدیة، والولایة، وداخل مصالح اري والأملاك الوطنی ظ العق الأراضـي، والحف

. كما یتلقى جمیع المطالبات، والمنازعات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة ذات الشأن

تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریرا تقییمیا للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا بعد إخطارھا 
تمل عل ف المش طة المل میبواس ى التص ة، وعل ة العمومی رح بالمنفع رار المص ة ى الق ق بقائم ي المرف م الجزئ

.المالكین

، على أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا، ومنصفا وعلیھ 91/10من القانون 21كما نصت المادة 
ذه القی در ھ ة، وتق ي فیجب أن یغطي كل ما لحقھ من ضرر، وما فاتھ من كسب بسبب نزع الملكی ة ف ة الحقیقی م

.مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییمالیوم الذي تقوم فیھ

ر  ى تقری اءا عل ا بن زع ملكیتھ وب ن وق المطل ازل عن الأملاك والحق ة التن یحرر القرار الإداري الخاص بقابلی
.التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة

- .93/186من المرسوم التنفیذي 13المادة ، و91/11من القانون 16المادة 1
- .93/186ما یلیھا من المرسوم و12راجع المواد 2
- .المعدة أثناء التحقیق كذلك جمیع الوثائق المشتملة أو المخطط الجزئي والمحضر النھائي و: یتكون ملف التحقیق الجزئي3
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:الحالات التالیةیحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة في 

.إذا حصل اتفاق بالتراضي-

غ - ة یبل زع الملكی ـرار قضائي لصالح ن إذا لم یقدم أي طعن خلال مدة شھر، من تاریخ التبلیغ، وإذا صدر ق
.الوالـي قرار نزع الملكیة للشخص المنزوع ملكیتھ

العمومیةمتضمن نزع الملكیة لأجل المنفعة شھر القرار الإداري ال-2

راد  إن أھم الآثار التي یرتبھا تحریر القرار الإداري المتضمن نزع الملكیة ھو نقل الملكیة الخاصة للأف
ادة المتضمن تأسیس السجل العقاري، وما نصت علیھ 74/75من الأمر 16للدولة، وعلیھ وطبقا للمادة  30الم

، بأنھ یبلغ القرار الإداري الخاص المذكورین أعلاه93/186المرسوم من41كذا المادة ، و91/11من القانون 
ذي  اري، ال ظ العق ي الحف ھ ف ن تبلیغ بنزع الملكیة، للشخص المنزوعة ملكیتـھ، وللمستفید، وینشر خلال شھر م

.تخضع الممتلكات والحقوق المنزوعة ملكیتھ لھ

زع المكما أن ل واردة شھر قرار نزع الملكیة أثر یتمثل في تطھیر العقار محل ن ة ال وق العینی ل الحق ن ك ة م لكی
.1علیھ

التقسیم للأراضي الصالحة للبناءرخصة التجزئة و شھادة :رابعا

تعد رخص التعمیر من الأدوات القانونیة التي تسمح للإدارة بتجسید المخططات التوجیھیة للتعمیر على 
ة، أو أرض الواقع، والتحكم المیداني في نمو العمران، سواء تعلق الأ ر المبنی ات غی ر بتصرفات تمس الملكی م

انون  ي 90/29إقامة مباني أو تعدیلھا من خلال تغییرات جوھریة، أو تحویل و جھتھا، ولقد حدد الق ؤرخ ف الم
ذي 28/05/1991المؤرخ في 91/176والمتعلق بالتھیئة والتعمیر، وكذا المرسوم التنفیذي 01/12/1990 ، ال

ـة، یحدد كیفیات تحضیر شھاد ھادة المطابق ـاء وش یم، ورخصة البن ھادة التقس ة، وش ر، ورخصة التجزئ ة التعمی
90/25ولقد حدد القانون حھا، وإجراءاتھا،ورخصة الھـدم، وتسلیم ذلك، أھم أدوات ھیئات التعمیر، وشروط من

: رخص التعمیر وھي

. شھـادة التقسیـم / رخصـة التجزئـة / ـة شھـادة المطابق/ رخصـة الھــدم/ رخصـة البنــاء / ـ شھـادة التعمیـر

ھر  ة الش عان لعملی ا یخض یم، باعتبارھم ھادة التقس ة، وش ة التجزئ و رخص وع ھ ي الموض ا ف ا یھمن ھ وم إلا أن
اىإلوعلیھ فسنتعرضالعقاري، وفق ما نص علیھ القانون، رق بینھم ر الف ا، وذك لإجراءات ، و)أولا(تعریفھم

.)ثانیا(اما وشھرھمتسلیمھ

ادة : تعریف رخصة التجزئة، وشھادة التقسیم، والفرق بینھما-1 انون 57ینص المشرع في نص الم ن الق م
ان " ، على أن 90/29 ا ك ات مھم دة أو عدة ملكی ة واح ة عقاری كل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة قطع من ملكی

ن 59كما نصت المادة ،"رخیص مسبق یعرف برخصة التجزئـةموقعھا یخضع لت ھم ى أن انون عل س الق " نف
."تسلم لمالـك عقار مبني، وبطلب منھ شھادة تقسیم عندما یزمع تقسیمھ على قسمین أو عدة أقسام 

- أھم ما جاء فیھ أن الحق في التعویض مقرر لمالك العقار ، وقت إصدار 02الغرفة . مجلس الدولة. 16/12/2003المؤرخ في 012419قرار رقم 1
ار نزع الملكیة یسقط من تاریخ نشره كل قروغیر مطابق للواقع ، ) في قضیة الحال(قرار نزع الملكیة ، فتملك القطعة الأرضیة عن طریق التقادم المكسب 

.حق عیني القائم على العقار محل نزع الملكیة
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ون بصدد  ا نك ا أنن رق بینھم ومین، إلا أن العنصر المف ین المفھ بس ب فمن خلال ھذین النصین، نلاحظ وجود ل
راد إن ان عدد القطع الم ك رخصة تجزئة، في حالة ما إذا ك ا إذا أراد المال أكثر، أم ة قطع ف اوي ثلاث ا یس جازھ

.)1(تقسیم ملكیتھ إلى قطعتین فنكون بصدد شھادة التقسیم، فالعبرة تكون دائما بعدد القطع المراد إنجازھا

ا د أحالت ذكر، ق الفتي ال ادتین الس ا أن الم روط وكم كال، والش وص الأش یم بخص ال للتنظ ا الآج لم فیھم ي تس الت
.كذا شھادة التقسیمالتجزئة، ورخصة 

ذي و وم التنفی در المرس د ص م فق ن ث ي 91/176م ؤرخ ف لاه، 28/05/1991الم ذكور أع ددا الم ات مح كیفی
س م ى نف یم عل ھادة التقس ة بش واد الخاص ت الم د أحال لیمھما، وق یرھما وتس ة تحض لیم رخص یر وتس واد تحض

.التجزئة

ة : شھادة التقسیمإجراءات تسلیم وشھر رخصة التجزئة و-2 ن الإجراءات، ورقاب ة م انون جمل لقد كرس الق
ومطابقتھما لتوجھات مخطط شغل الأراضي، لذلك فقد . قبلیة تمارسھا الإدارة لتمكینھا من مراقبة قواعد التعمیر

دي لمحل  س الشعبي البل یس المجل ى رئ استوجب تقدیم طلب الحصول على رخصة التجزئة، وشھادة التقسیم إل
.نسخ، ویكون موقعا5قطعة الأرض، وذلك وفق وجود 

.26/09/1975المؤرخ في 75/58نسخة من عقد الملكیة، أو توكیل طبقا للأمر یجب تقدیم-

.91/176من المرسوم 28، 9المواد بالإضافة إلى جملة من الوثائق والتصامیم حددتھا

ات وینتھي الطلب بقرار من الوالي المختص إقلیمیا أو من الوزیر رار التوجیھ ذا الق التعمیر ویحدد ھ ف ب المكل
ى الأراضي  ق عل ي تطب ة الت ات المصلحة العام ب، ویضبط الإجراءات، وارتفاق ا صاحب الطل التي یتكفل بھ

.المجزأة، وتحدد آجال إنجاز أشغال التھیئة المقررة

ة الیبلغ القرار المرف- توى ق بنسخة من الملف، إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدول ى مس التعمیر عل ة ب مكلف
.الولایة

.تنشر مجموعة ثالثة بمقر المجلس الشعبي البلدي، وتحفظ أخرى بأرشیف الولایة-

ظ - تنشر السلطة مسلمة قرار التجزئة، على نفقة صاحب الطلب، القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحف
.عملیة الشھر العقاريالعقاري خلال الشھر الذي یلي تاریخ الإعلان عنھ، لإجراء

ز 22كما نصت المادة - ھ حی الفقرة الأخیـرة منھ، على أن القرار المتضمن تعدیـل دفتر الشروط، ونتائج دخول
.ه لدى المحافظة العقاریة المختصةالتطبیق یجب شھر

المؤممة في إطار الثورة الزراعیةقـرارات استرجاع الأراضي : خامسا

اري  ھ العق انون التوجی ى ق ي 90/25لقد ألغ ؤرخ ف ر 18/01/1990الم ة، وأم ورة الزراعی انون الث ق
الأمر  اري ب ھ العق انون التوجی دیل ق د تع ي، وبع ا الفلاح ى طابعھ ت عل ي حافظ ة الت ي المؤمم اع الأراض بإرج

- السنة ون العقاري المعھد الوطني للقضاءالتكوین المتخصص في مادة القانمذكرة ، منازعات التعمیر وارتباطھا بحمایة البیئة،مزیان محمد  لطفي1
.2003، 2002یمیة الأكاد
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ة امتد الاسترجاع إلى الأراضي المتبرع بھا لفائدة صن25/09/1995المؤرخ في 95/26 ورة الزراعی دوق الث
.الأراضي الفلاحیةو

ل اع الأوقد حدد ك ة بإرج انونین الشروط المتعلق ن الق ـة، م ـورة الزراعی راضي المدمجة ضمن صندوق الث
.، وكذا التعویـض المستحق عن ذلك1والموضوعة تحت حمایة الدولـة

التي تقدم ، و2یات تقدیم طلبات الاسترجاعلى كیف، عالمعدلة والمتممة90/25القانون من 81كما نصت المادة 
اوز ون مرفمن قبل المالك الأصلي وتك ي أجل لا یتج ا، ف والي المختص إقلیمی شھرا 12قة بملف، یوجھ إلى ال

.إبتداءا من تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة

ذا الأجل ي ھ ف ف دم مل م یق ذي ل ین وب.یقوم الوالي المختص بإعذار المالك الأصلي ال ك یتع د ذل ع ع ام بجمی القی
.إجراءات التبلیغ، ولا سمیا الشھر لدى مصالح المحافظة العقاریة

.من قبل الواليإصدار قرارات الإدماج بصفة نھائیة 

ل و ین الأطراف، وقب ا ب تج بھ ن أجل أن یح د ضروریة، م تجدر الإشارة، أن شھر قرارات الاسترجاع ھذه تع
د أ ة ق ار أن الدول ر، باعتب د تأمیالغی حابھا بع ارات لأص ذه العق ة ھ ل ملكی ادت نق ورة ع انون الث ب ق ا بموج مھ

.الزراعیة

:العقاریةالتحویل ضمن الاحتیاطاتقرارات الإدماج و: سادسا

م  ر رق ي 74/26إن الأم ؤرخ ف م 20/02/1974الم ھ رق ة ل یم التطبیقی ، 76/28، 76/27، والمراس
ي ، المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة 76/29و ة ف رات جذری البلدیة، كانت الوسیلة القانونیة، وسببا في إحداث تغیی

اطق الحضریة اطق 3الملكیة العقاریة بالمن دن والمن ي الم ة ف ل الأراضي الواقع ذه النصوص تحوی ت ھ ، فأوجب
ذه الأر دمج ھ دیات ل ي العمرانیة أو القابلة للتعمیر إلى البلدیات، أین حددت إجراءات معینة تقوم بھا البل اضي ف

:احتیاطاتھا العقاریة، مقابل تعویض یمنح للمالك مع مراعاة احتیاجاتھ العقاریة، وتتمثل ھذه الإجراءات في

.مسح العقارات-

ا ضمن - رر إدراجھ ویض عن الأراضي المق الغ التع دیر مب ن أجل تق ة، م تقییم تقوم بھ مصلحة أملاك الدول
.الاحتیاطات العقاریة

.، مع مصادقة الوالي علیھاالشعبي البلدي لشأن العقارات المقرر إدماجھامداولة المجلس -

.والتعویضر قرار الدمجتحری-

.تسجیل العقارات، وشھرھا لدى مصلحة الشھر العقاري-

ة أو لصالح و بعد استیفاء ھذه الإجراءات تصبح العقارات ملكا للبلدیة التي تقوم ببیعھا سواء لمؤسسات عمومی
.الخواص

- .90/25من قانون 76ةالمادراجع 1
- .یتضمنھ ملف الاسترجاع من وثائق ما یجب أن 06/04/1996المؤرخ في 96/119لقد حدد المرسوم 2
- .22، 21ص . المرجع السابق . انظر عبد الحفیظ بن عبیدة 3
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ذه التصرفات 1عملیات البیع ھذه لقواعد الإشھار الإداري76/27وقد أخضع المرسوم  اري لھ ا الشھر العق ، أم
دني75/74فنص علیھا المرسوم المتعلق بتأسیس السجل العقاري  انون    الم ل 2، وكذا أحكام الق إن ك ھ ف ، وعلی

اة ،  ارات دون مراع ذه العق ي ھ رف ف اري تص ھر العق د الش ة ب أيلا یرتقواع ل الملكی وص نق ر بخص أث
.3العقاریة، ویعتبر القرار معیبا ومخالفا للقانون ویكون تحت طائلة الإلغاء

- .76/27من المرسوم 11راجع المادة 1
- .من القانون المدني793المادة 2
- المحدد 76/27من المرسوم 13، 11، 3من المقرر قانونا بالمواد : 02عدد 1993، مجلة قضائیة 10/12/1991مؤرخ في 83787قرار رقم 3

شھار، ى الإللأجراءات المالیة لتنازل البلدیات عن الأراضي ، أن كل تنازل عن أرض مھیئة للبناء خاضع إلى قواعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وإل
.  ومن ثم فإن القرار المطعون فیھ الذي بموجبھ منحت قطعة الأرض دون أن یحترم تلك القواعد یعد مشوبا بعیب مخالفة القانون
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الشھر العقاري في الجزائر: الثانيالفصل 

:تمھید

ر  لقد شھد نظام الشھر العقاري في الجزائر تطورا من خلال مروره بعدة مراحل إلى غایة صدور الأم
ي 75/74 ؤرخ ف وفمبر 12الم ى 1975ن ن تبن اري أی جل العق یس الس ي وتأس ح الأراض داد مس من إع المتض

ي  اري العین ام العق ذ بالنظ رع الأخ ة (المش ات العقاری ن ،)البطاق ر م ذا الأم لا ھ ا ت ومین وم دور المرس ص
.1976مارس 25، المؤرخین في 76/63و76/62التنفیذیین 

أنظمة الشھر العقاري: المبحث الأول

والعینينظام الشھر العقاري الشخصي: الأولالمطلب 

اري الشخصي ام الشھر العق وم نظ امتین، مفھ ین ھ ذا المبحث نقطت ذا ونتناول بالدراسة في ھ دیر ھ تق
.)الفرع الثاني(تقدیر ھذا النظامونظام الشھر العقاري العینيمفھومو). أولفرع (النظام 

نظام الشھر العقاري الشخصي: الفرع الأول

مفھوم نظام الشھر العقاري الشخصي: أولا

اء  یما أثن ر، لاس ي الجزائ ق ف ام طب و أول نظ الم، وھ ي الع ة ف ة العقاری دم الأنظم ن أق یعد ھذا النظام م
اريوماریة، الفترة الاستع ث 1یقوم على مسك عدة سجلات في كل الأقالیم التي تتواجد بھا إدارة للشھر العق ، حی

ار،  د بمواصفات العق یتم قید السندات والتصرفات المراد شھرھا باسم مالكي العقارات، فطبقا لھذا النظام لا یعت
إذا  ار، ف ین بل باسم الأشخاص المتصرفین فیھ، أین تكون شخصیتھم محل اعتب ار تع ا شراء عق أراد شخص م

ذلكإلى علیھ الاتجاه  دة ل ون ،إدارة الشھر العقاري والبحث عن اسم مالكھ في السجلات المع ا تك ا م ي غالب والت
ي ب الزمن ا 2سجلات حسب الترتیب الأبجدي، وسجلات حسب الترتی زال مالك ھ لا ی ي أن إذا وجد اسمھ یعن ، ف

یستطیع الإطلاع على كل ھذه التصرفات، والتي تكون مدونة في سجلات إلا یعني تصرفھ لھ، كما أنھ ، وللعقار
.خاصة بذلك

تقدیر نظام الشھر العقاري الشخصي: ثانیا

مزایا نظام الشھر العقاري الشخصي-1

، أنھ یعتبر طریقا للعلانیة، ولإعلام الجمھور بانتقال الملكیة العقاریة من جھة، من خصائص ھذا النظام-
ن وبما ورد على  ت العكس م ى یثب ة حت ى الملكی ة عل ا قرین ون الشھر ھن ة أخرى، فیك ن جھ ار م العق

ھر  د المش بطلان العق ي ب م یقض دار حك اء لاستص ى القض وء إل تطیع اللج ذي یس لحة ال احب المص ص
.ر بطلانھالمستند إلى عقد باطل أو تقرَ 

.3ت الواردة على العقاربالإضافة إلى أنھ یساعد الدولة من أجل فرض الضریبة على مجمل التصرفا-
عیوب نظام الشھر العقاري الشخصي                                      -2

.13، ص2003الأولى، ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة مجید خلفون-1
.44ص،2003، المنازعات العقاریة، دار هومة، الطبعة الأولى،وحمدي باشا عمرزروقيلیلى-2
.45، المرجع السابق، صوحمدي باشا عمرلیلى زروقي-3
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:دون تطبیقھ، ومن أھمھاحالتھذا النظام من عیوب لم یخل

ة لصاحب الحقالقوة الثبوتیة، ولیس لھ الحجیة المطلقة، ولا یبلا یتمتع -1 وت عطي الضمانات الكافی لثب
.التصرف لھ بصفة نھائیة، أین یجعلھ عرضة للمنازعات القضائیة، ویھدده بزوال الحق الذي اكتسبھ

ف -2 ي مختل ا ف ث عنھ ك بالبح ة وذل ھ الكامل ن ھویت ار، وع ي للعق ك الحقیق ى المال رف عل عوبة التع ص
ا لحدوث ؤدي حتم راث، وی ادم أو المی ة بالتق یاع الملكی ى خطر ض جلات، بالإضافة إل ي الس ر ف تغیی

.أسماء المالكین
ار، فیسجل 3- ي العق ي التصرف ف وفي ظل ھذا النظام یكثر بیع ملك الغیر، حیث یمكن للمالك غیر الحقیق

رقین  ام تصرفین متف ون أم التصرف باسمھ، وعندما یتصرف المالك الحقیقي یسجل التصرف باسمھ كذلك، فنك
.تحت اسمین مختلفین

تحرى من صحة التصرفات المبرمة بل تستمر كما ھي، فإذا كانت صحیحة نظام لا یُ بالإضافة إلى أنھ في ھذا ال
م  ن ث ظلت كذلك، ذلك أن شھر التصرف الناقل للملكیة لا یضیف شیئا للحق الذي ینتقل بالعیوب العالقة فیھ، وم

صلاحیة تفحص فلا یكون للشھر أثر مطھر وھنا یظھر الدور السلبي للموظف المكلف بالشھر، والذي لا یملك 
.العیوب اللاحقة بالتصرف

ا،  واردة علیھ ونظرا لھذه المساوئ والعیوب والتي أثبتت فشل ھذا النظام لنقل الملكیة العقاریة والتصرفات ال
ة  یم الملكی أنھ تنظ ن ش اري، م د للشھر العق ام جدی ر نظ ددا، ظھ ا ومح دا دقیق ارات تحدی د العق دم تحدی بسبب ع

داد العقاریة والحقوق الع ام وإع ا مسح الأراضي الع تحدثة، أھمھ ات مس ات الینیة الواردة علیھا، وفقا لتقنی بطاق
.العقاریة، والتي تمسكھا كل المحافظات العقاریة، وھذا ما یكرسھ نظام الشھر العقاري العیني

نظام الشھر العقاري العیني: الفرع الثاني

مفھوم نظام الشھر العقاري العیني:أولا

ذا ا د ھ در یع الم، وتج ف دول الع ھ مختل عى إلی ي تس ارا، والت ورا وانتش ة ظھ دث الأنظم ن أح ام م لنظ
ا متع"طورانسوبارررسی"الإشارة أن أول ظھور لھ كان في استرالیا على ید مبتكره دم برنامج ذي ق ا ، وال لق

.نتھ معظم الدول بعد ذلكبتنظیم الملكیة العقاریة، وتب

ار، أي أن شھر وفي ظل ھذا النظام یرتكز ون محل اعتب ن یك ھ، أی التصرفات العقاریة على العقار ذات
ا ارات وبیاناتھ ي،لا حسب الأشخاص خ1السجل یمسك بحسب العق اري الشخص ام الشھر العق ا لنظ ث لاف حی

ل  ع ك ار م ى العق واردة عل ة الشھر ال ل التصرفات الواجب ھ ك دون فی ة ت تخصص لكل عقار تقریبا صفحة كامل
وافر تحریات للتحق، أین یسمح بمراقبتھا وإجراء...علقة بھ كالمساحة، الحدود، الرقم، البیانات المت ق من مدى ت

ة الشھر نھم التصرف، 2الشروط الشكلیة والموضوعیة للمحرر المراد إخضاعھ لعملی ع م ن وق ن أسماء م ، وم
.وأھلیتھم

.یطلق على السجل مجموع البطاقات العقاریة-1
.المتعلق بتأسیس السجل العقاري، والتي أعطت للمحافظ العقاري ھذه الصلاحیة25/03/1976، المؤرخ في 76/63من المرسوم 105أنظر المادة -2
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العینيتقدیر نظام الشھر العقاري: الفرع الثاني

مزایا نظام الشھر العقاري العیني-1

دین ة للمتعاق ة القانونی وفیر الحمای ة :ت ة قانونی ام بحمای ذا النظ ل ھ ي ظ دة ف رفات المقی ل التص ع ك تتمت
ق  ا التحق یس لھم ذین ل دین ال وس المتعاق ي نف ة ف ق الطمأنین ن صحة التصرف وحصانة تامة، بحیث یحق م

.1من كل غش أو تدلیسالعقار مطھر من كل حق عیني، وون لعقار ثابتة ومستقرة، كوباعتبار أن ملكیة ا
ار ة للعق عیة القانونی ى الوض رف عل ھولة التع رد:س ة بمج ة العقاری ى البطاق لاع عل ع یالإط ح موق توض

جل  ي الس واردة ف ات ال ا أن البیان ة، كم حیحة ودقیق فة ص ھ بص م مالك ھ، اس دوده، رقم احتھ، ح ار، مس العق
ا  ى م ة عل ر حج اري تعتب اوئ العق ب المس ا یتجن وض أو شك، مم ا أي غم ن أن یعتریھ منتھ، ولا یمك تض

.الناجمة عن تشابھ الأسماء
ي احبھ الحقیق ار لص ناد العق ل :إس ن ك ة م ة العقاری وق العینی ار، والحق ر العق ام تطھی ذا النظ أن ھ ن ش م

د  ك بع ي، وذل ار لصاحبھ الحقیق ناد العق أنھ إس الشوائب التي قد تلحق بھ، وكذا إعطاءه مركزا قانونیا من ش
ھ دفت2الإتمام من عملیة مسح الأراضي العام، كما أنھ لا یخشى ضیاع العقار الممسوح د ل ھ یع ار أن ر باعتب

.عقاري، وبطاقة عقاریة، تعتبر بمثابة بطاقة تعریف لھ
عیوب نظام الشھر العقاري العیني-2

ھقادات بعض الفقھاء رغم الفوائد ولم یسلم ھذا النظام من انت ،الإنجازات الكبیرة التي تترتب عن تطبیق
ة مسح الأراضيومن أھم ھذه العیوب ھو التكالیف الباھظة التي تت ا إجراء عملی ة وطلبھ ة الطویل دة الزمنی الم

تدعیھا ة،التي تس ة العقاری وق العینی ن أجل الحق ا م ة الواجب اتخاذھ تدعي ،نظرا للإجراءات الأولی ي تس والت
ة  ا عملی ي تتطلبھ رى الت ة الكب توفیر أشخاص تقنیین متخصصین في المیدان من جھة ونظرا للمساحات العقاری

.اتق الخزینة العامةالمسح وكل ھذه النفقات الباھظة تقع على ع

ى الدول ة والبشریة وإلا انھ یبقى عل ات المادی ل الإمكانی ذا ة تسخیر ك ق ھ یم تطبی ن أجل تعم ة م التقنی
.خاصة وأننا نعلم مدى أھمیتھ وأھمیة ما یدره على الخزینة العامة من عائدات،النظام عبر كل القطر الوطني

.18ي، المرجع السابق، صفونمجید خل-1
.19ي، المرجع السابق، صفونمجید خل-2
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الجزائرتطور نظام الشھر في :الثانيالمطلب 

م )الفرع الأول ( مر نظام الشھر العقاري في الجزائر بثلاث مراحل مختلفة، مرحلة العھد العثماني  ، ث
).الفرع الثالث ( ، ومرحلة الاستقلال )الفرع الثاني ( مرحلة الاحتلال الفرنسي 

نة :المرحلة العثمانیة: الفرع الأول ن س ة م ى 1518وتمتد ھذه المرحل الشریعة الإسلامیة ، وكانت18301إل
ا  ت الأراضي ونظامھ د كان ة، أو الشخصیة، وق املات، سواء المالی ع المع ي جمی ائد ف انوني الس ام الق ھي النظ

الأراضي الخراجیة، وأراضي الموات، وأراضي العروش، وأراضي الوقف، وبعد دخول : القانوني یتمحور في
ارات مقسمة إ ىالعثمانیین إلى الجزائر أصبحت ھذه العق ك، أراضي ا: ل ك، أراضي البایل لعرش، أراضي المل

اني  انوني الث لیمان الق أ السلطان س ث أنش ام خاص بالشھر العقاري،حی راك نظ ان للأت أراضي الحبوس، وقد ك
نة  ا أن السلطة 1602لجنة مسح الأراضي س ة، كم ة مطلق وة ثبوتی ندات ذات ق ذاك س الكین آن ن سلمت للم ، أی

ا لل ت تنظیم ة عرف ي العثمانی ادر ف ي الص انون الأراض دارھا لق لال إص ن خ ك م ة، وذل ة العقاری ملكی
ذه 21/04/1858 اریخ، إلا أن ھ نفس الت ة ب جلات العقاری ظ الس ة بحف اري المكلف دفتر العق أت وزارة ال ، وأنش

.18302القوانین لم تطبق في الجزائر لصدورھا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة

وكان الطابع الممیز للملكیة العقاریة قبل الاحتلال الفرنسي:تلال الفرنسيمرحلة الاح: الفرع الثاني ة ھ الملكی
ذا الشكل  ة، وھ اعة للعائل الجماعیة، فقد كانت ھذه الملكیة مقسمة إما إلى أراضي العرش، أو أراضي ملكیة مش

یة  ق الإدارة الفرنس ت تعی ي كان ة، الت املات العقاری ن المع د م ة یع كال الملكی ن أش ى م یطرتھا عل ط س ن بس م
ن الشریعة  تمدة م ائدة والمس القوانین الس ل ب اد العم ذه الإدارة بإبع ك قامت ھ أراضي الجزائریین، ومن أجل ذل

ان 1834فصدر قانون ،الإسلامیة، وھذا من أجل بیع ھذه الأراضي إلى المعمرین بعد الاستیلاء علیھا ذي ك ال
: إلى الجزائر، كما صدرت عدة تشریعات منھا الأمران الصادران فيیرمي إلى امتداد تطبیق القوانین الفرنسیة 

ات، وبمقتضاھا سلمت 21/07/1846و01/10/1844 ائل الإثب ة وس ة بكاف ، حیث أجازا إثبات الملكیة العقاری
نة  ق س انون التوثی در ق ة، وص ند الملكی ام س وم مق ك تق ة تمل ارات وثیق دأ 1855لأصحاب العق ذي كرس مب ال

یناتوس كونسیرسمیة العقو يلد، وصدر المرسوم المعروف بس ل 22: ت ف ذي صدر بمشورة 1863أفری ، وال
ى  ك الخاص، وأراضي العرش، ونص عل ین أراضي المل ق ب ى التفری د ھدف إل مجلس الشیوخ الفرنسي، وق

ش توزیع الأراضي بین القبائل، وتحویل حق الاستغلال إلى حق ملكیة تامة، حیث تم تجزئة بعض أراضي العر
إلى وحدات فردیة تسھیلا لإجراء التصرفات القانونیة علیھا، وقد ھدف القانون إلى تسھیل عملیة انتقال الملكیة، 

.من ید الجزائریین إلى ید المعمرین، وبسبب فقر الجزائریین فقد اضطروا إلى بیع أراضیھم

نة  ي 1873وفي س انون المعروف بمشروع ورن دwarnierصدر الق ان یھ ذي ك ة ، وال ى فرنس ف إل
ا، " شاملة وكاملة للأراضي الجزائریة، حیث نصت المادة الأولى  الجزائر وحفظھ ة ب إن تأسیس الملكیة العقاری

ي  انون الفرنس ع للق حابھا تخض ان أص ا ك ة مھم وق العقاری ات والحق دي للملكی ال التعاق راء "والانتق تم إج ، ف
ى تأسیس س انون، أدت إل ذا الق ة بموجب ھ ات عقاری ات تحقیق ي شكل مخطط لمت لأصحابھا ف ة س ندات ملكی

ة 1879فیفري 16وجداول اشھاریة، وتم استبدال ھذه الطریقة بقانون  ، حیث نص على إجراء تصفیات جزئی
ن  اء م د الانتھ للأراضي، سواءا كانت أراضي ملك، أو عرش، وسواءا كانت تقوم بھا الدولة أو الخواص، وعن

دم تق ة ع ي حال فیة، وف ة التص ك عملی ي المل ص أراض ا یخ ائیا فیم ھ قض ة رفض ي حال راض، أو ف دیم أي اعت
تكمال  د اس ة، بع الخاص، أو بقرار إداري في أراضي العرش، یسلم سند الملكیة من طرف مصالح أملاك الدول

.49، ص2000حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، طبعة -1
.17، ص2000سنة ستیر، جامعة الجزائر، شهر العقاري الجزائري، رسالة ماجحسن طوایبیة، نظام ال-2
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ة،  ة المحقق ند نقطة انطلاق الملكی ذا الس د ھ إجراءات البحث والمصادقة، من طرف الحاكم العام بالجزائر، ویع
.1یمكن لأي سند فرنسي آخر أن یعارضھ ولو كان سابقا علیھ، ویسمى ھذا العقد عقد الصفاءولا 

یم  ائق الشھر، صدرت عدة مراس ي وث دقیق ف ى الت وكان نظام الشھر المطبق نظاما شخصیا، ونظرا للحاجة إل
توزیعھا، وكذا ، الذي ھدف إلى إعادة تجمیع الأراضي بطریقة جدیدة لإعادة1956مارس 26منھا المؤرخ في 
.یھدف إلى تأسیس ومعاینة حق الملكیة، والحقوق العینیة الأخرىالذي كان ، 03/01/1959: الأمر المؤرخ في

.وكان الاختصاص القضائي ینعقد إلى المحكمة العقاریة بموجب ھذا الأمر

واع ة أن ى خمس ة إل ي الجزائری یم الأراض م تقس دومین: وت لاك ال ام، أم دومین الع لاك ال ارات أم اص، العق الخ
.أراضي العرش،الفرنسیة، العقارات الملك

ام  ى أحك ا إل ي جزء منھ ت تخضع ف ث كان ة حی املات العقاری ي المع وقد تعامل المشرع الفرنسي بازدواجیة ف
وب 1959جانفي 03الشریعة الإسلامیة، وقد عوض المشرع الفرنسي الأمر المؤرخ في  الذي عرف عدة عی

وم  وبر 21بمرس لاه إصلاح 1959أكت م ت ي، ث ن الشھر العین تقاة م ول المس ذي تضمن بعض الحل ھوال ر الش
ي ادر ف وم الص ب المرس اري بموج ارس 01: العق ھر 1961م ام الش ام نظ ض أحك ا بع من أیض ذي تض ، وال

.العیني

دة تشریعفقد ع ز بالصفة الشخصیةرفت المرحلة الاحتلالیة ع ا تمی ة، أكثرھ رقات عقاری م ت ا ل ا أنھ ى ، كم إل
اع، أولاالت تقرار الأوض دم اس ذ لع ع نفی ي المجتم ود ف ائلي، الموج رابط الع ك الت ن ف ا م ن فرنس دم تمك ولع

.2الجزائري، الذي حافظ على نظام الملكیة الجماعیة

: تمیزت ھذه المرحلة بصدور عدة مراسیم منھا:مرحلة الاستقلال: الفرع الثالث

ل با31/12/1962القانون- دد العم ذي یم ى ال ھ إل ول ب الف 31/12/1962لتشریع المعم ا خ تثناء م باس
.السیادة الوطنیة

ي - ؤرخ ف ر الم ع 24/081962الأم ي، فمن ار الزراع راء، والإیج ع، الك لح، البی یم الص ق بتنظ المتعل
ة بموجب ھذا المرسوم المعاملات التعاقدیة في الأملاك الشاغرة ب ن جویلی ا واعتبر1962عد الفاتح م ھ

.منھ04المادة باطلة حسب 
، 71/73بصدور قانون التوثیق، ثم صدور قانون الثورة الزراعیة 1970وقد كانت الانطلاقة الفعلیة، بعد سنة 

ادة  ي الم اري ف جل العق ام الس ى نظ ارة إل ھ 24بالإش ات " من ة للبطاق ة خزان ل بلدی رة ك اق دائ ي نط س ف تؤس
د عن" منھ 25، والمادة ..."ت الخاصة، بالثورة الزراعیة العقاریة، تتضمن إحصاء المزارع الناتجة عن العملیا

ا ب روع فیھ ات المش اء العملی ذه انتھ احیة لھ ائق المس ع الوث ي وض ا یباشر ف ة م ي بلدی ة ف ورة الزراعی م الث رس
ي  ات الت ا للشروط والكیفی بلاد وفق ام لل ة ویوضع السجل المساحي الع ات العقاری ى البطاق تناد إل البلدیات بالاس

.3فیما بعدددتستح

.67-64حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص-1
.19، صالمرجع السابقحسن طوایبیة، -2
من القانون 75المادة ، وتم إلغاؤه بموجب1971لسنة 97المتضمن الثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة 08/11/1971، المؤرخ في 71/73الأمر -3
.18/10/1990المتعلق بالتوجیه العقاري الصادر في 10/25
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ھ 75/74وبصدور الأمر  ة ل ة وضحت ت، 76/62و76/63والمراسیم التنفیذی ا المشرعرؤی ى نھائی ام وتبن نظ
.السجل العیني
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السجل العقاري: نيالمبحث الثا

جل ادي للس اس الم ر الأس اني، یعتب ث الث ي المبح تھ ف ا دراس ذي تناولن ام، ال ي الع ح الأراض إن مس
.العقاري، الذي بدوره یبین الوضعیة القانونیة للعقارات وتداول الحقوق العینیة

د  و المصدر الوحی د ھ وعند الانتھاء من عملیة المسح تقید الحقوق العینیة في السجل العقاري، ویصبح القی
.لتلك الحقوق وھو یشكل بدایة السلسلة في عملیات الانتقال التي تلیھ

ري السجل إن نظام الشھر العقا انون الجزائ ي الق ذي یسمى ف ري العیني الذي یعتمد على السجل العیني وال
ا ،العقاري و م ر، وھ ة الغی ي مواجھ ة ف ع بحجی ة، ویتمت لھ مبادئ وأحكام وإجراءات وھو یرتب آثارا مھم

اري  جل العق ة الس درس ماھی ذا المبحث، فن ي ھ تھ ف نقوم بدراس ب الأول ( س د )المطل اول القی م نتن ي ، ث ف
)المطلب الثاني ( السجل العقاري 

ماھیة السجل العقاري: المطلب الأول

ھ  ى تعریف رع الأول ( نظرا لأھمیة دراسة ماھیة السجل العقاري، نتطرق إل ي )الف ادئ الت ین المب ، ونب
ا  وم علیھ اني ( یق رع الث جل )الف ا الس ون منھ ي یتك واع السجلات الت ائق وأن ف الوث ى مختل م نتطرق إل ، ث

).الفرع الثالث ( العقاري 

تعریف السجل العقاري: الفرع الأول

ن 03لم یعرف المشرع الجزائري السجل العقاري، بل اكتفى ببیان الھدف منھ بقولھ في نص المادة  م
ي "یعد السجل العقاري الوضعیة القانونیة للعقارات، ویبین تداول الحقوق العینیة " 75/74الأمر  ین ف ، وب
التي تكون في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة وعلى كیفیة مسكھ، رمن نفس الأم12المادة 

ذلك  ي، وك اق الطبیع ل النط ا تمث ي أنھ ائھا ف ن إنش دف م ل الھ اري، ویتمث جل العق ا للس ون أساس ي تك الت
.الوضعیة القانونیة الحالیة للعقارات

ون السجل ا ر النطاق إن مجموع البطاقات العقاریة التي تك ي تظھ ن المخططات الت ون م اري، تتك لعق
.الطبیعي للعقارات، ومن بطاقات العقارات التي تبین الوضعیة القانونیة للأملاك

ھ  ا بقول ي أیض جل العین رف بالس ذي یع اري ال جل العق رع المصري الس ن " وعرف المش ة م و مجموع ھ
وینص على الحقوق المترتبة لھ وعلیھ، وتبین الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وتبین حالتھ القانونیة، 

.1"المعاملات والتعدیلات المتعلقة بھ 

مبادئ السجل العقاري: الفرع الثاني

د یرتكز نظام السجل العقاري ا عن ي مراعاتھ أو نظام السجل العیني، على مجموعة مبادئ أساسیة ینبغ
:القید في ھذا السجل وتتمثل في

فإنھ یخصص لكل عقار، والذي یسمى وحدة عقاریة صفحة أو عدة طبقا لھذا المبدأ:مبدأ التخصیص: أولا
ى رق ار، بالإضافة إل ھ، صفحات من البطاقات العقاریة، تدون فیھا جمیع التصرفات الواردة على ھذا العق م

.163لشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، منشأة الإسكندریة، صعبد الحمید ا-1
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ون موضوع بط...وحدوده ومساحتھ ي تك ھ، والت د تطرأ علی ي ق ة الخ، كما تدون فیھ جمیع التغیرات الت اق
.عقاریة جدیدة

ب  لفنا یتطل ا أس ذي كم یص، ال دأ التخص ن مب ا م میتھ انطلاق ي، تس جل العین ھر أو الس ام الش تمد نظ واس
.تخصیص صفحة عینیة لكل وحدة عقاریة

ھ :مبدأ الشرعیة: ثانیا ین علی ذي یتع اري، وال افظ العق ة للمح ا للصلاحیات الممنوح یتحقق ھذا المبدأ، وفق
نیة دقیقة لفحص وتقدیر كل التصرفات العقاریة المراد شھرھا، وھذا للتأكد من خلوھا من القیام بدراسة قانو

العیوب، دون أن تتعدى سلطتھ تعدیل السند أو إلغائھ، بل تقتصر مھامھ في رفض شھر السند في حالة كون 
ك اھذا السند مخالف ا، وذل ة للنظام العام، أو وجد نقص في إحدى البیانات المطلوبة قانون ى كاف الإطلاع عل ب

د  ي ق وارض الت الوثائق المتعلقة بتحدید ھویة الأشخاص وأھلیتھم، والتأكد من خلو إرادتھم من العیوب والع
.تشوبھا

لرقابة السابقة التي یفرضھا ھذا النظام على التصرفات والحقوق العقاریة، لنظرا :مبدأ القوة الثبوتیة: ثالثا
اره مرآة عاكسة للوضعیة الطبیعیة والقانونیة للعقارات، فإن السجل العیني قبل قیدھا في ھذا السجل، وباعتب

یعد الوسیلة الوحیدة للاحتجاج بالحق في مواجھة الكافة على الرغم مما قد یشوب التصرف من عیوب، فھو 
نحالت-القید-الملكیة، وھو یطھر أيیتمتع بقرینة قاطعة لإثبات ھ ویم ابقة علی وب الس ن العی حق الصرف م

ا قُیَدقوة مطلقة تستند إلى فكرة القرینة القاطعة، حیث یعد ما وب، مم ل العی ن ك في السجل سلیما، وخالیا م
.یمنح ضمانة للغیر حسن النیة في التعامل

، ولا یمكن )العیني(حق عقاري، مقید في السجل العقاريوبموجب ھذا المبدأ فإنھ یحتج على الغیر بأي 
.1ھحق غیر مقید فیالاحتجاج على الغیر بأي

بطلان أو  كما أن السجل العیني یتمیز من منطلق ھذا المبدأ، أنھ لا یمكن الطعن في الحق المشھر بدعوى ال
ي كقاعدة  ي السجل العین دة ف الاسترداد، أو الاستحقاق، ولا یمكن الرجوع في الحقوق العینیة العقاریة المقی

.عامة مطلقا ولو عن طریق القضاء

ل  ر أن ج ة غی وة المطلق دأ الق تثناءات لمب دأ اس ذا المب ورد لھ ریعات ت اري التش جل العق ي الس د ف للقی
اري، وتسھل )العیني( ان العق دعیم الائتم ي ت ل ف ي تتمث ة الت ، ومبنى ھذه الاستثناءات ھو تحقیق الثقة العام

د و م ا ھ ل م داد بك ن الاعت دم تداول العقارات بالتوفیق بین المصلحة العامة وما تقتضیھ م ون بالسجل، وع
دون وجھ  ي ب د حق عین إذا قی ي، ف ین مصلحة صاحب الحق الحقیق الاعتداد بما ھو غیر مثبت بالسجل وب

ةحق، فلا یمكن أن یحتج بقید الغیر ر حسن النی ان الغی ا إذا ك د، أم بطلان القی م ب ان یعل ذي ك ة ال سيء النی
ند. الإضرار بھفیجب تعویض صاحب الحق بتخویلھ دعوى تعویض ضد المتسبب في  ان س ھ إذا ك ك أن ذل

اك أشخاصا الملكیة یعتبر عنوانا للحقیقة وم إن ھن ل دعوى منظورة، ف ن ك ن یستند إلیھ یصبح في مأمن م
ي  ي السجل العین ة ف وة المطلق دة الق یمكن أن یضاروا بحقوقھم من جراء إعمال ھذا المبدأ، فھم ضحایا قاع

ن یجدوا  م ل دأضحا-والأثر التطھیري لھ، وھ ذا المب ن -یا ھ ي ل ة الت اء بالقاعدة العام امھم سوى الاحتم أم
تخولھم أكثر من الحق في التعویض، وھذا التعویض یمكن الحصول علیھ إما من الدولة التي تعتبر مسؤولة 

.57حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص-1
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ك أو  ن ذل ى شيء م وقھم یرجع إل وات حق ان ف دلیس إذا ك عن أخطاء موظفیھا وإما من أطراف الغش والت
.1ثراء بلا سببالرجوع بدعوى الإ

ق: رابعا ة :مبدأ القید المطل وق العینی ائر الحق دأ ولا س ذا المب ا لھ ام وطبق ذا النظ ق ھ ة وف لا تكتسب الملكی
ذا  دون ھ ابھا، وب ان سبب اكتس ا ك ة، وأی الواردة على عقارات إلا بالقید، سواءا كانت حقوق أصلیة أو تبعی

أن ولا تنتقل ولا تتالقید فلا تنشأ ھذه الحقوق و ین ذوي الش زول لا ب رھملا غیر ولا ت ى غی بة إل لا . 2بالنس ف
.یحتج بھذه الحقوق غیر المقیدة، وتكون للحقوق  المقیدة حجیة مطلقة في مواجھة الكافة

ویستثنى من ذلك حالات انتقال الحقوق العینیة العقاریة عن طریق الوفاة، أین یكون لھا الأثر الرجعي وھو 
.3ورةاستثناء تقتضیھ الضر

ى إجراءات الشھر، ا عل ة متوقف ال الملكی ل انتق أن جع ا أما المشرع الجزائري، فقد تبنى ھذا الموقف ب طبق
واد  ة 793و165الم الحقوق العینی اج ب دة للاحتج یلة الوحی د والشھر الوس ل القی دني، وجع انون الم ن الق م

ین  ر وبعض الحقوق الشخصیة، سواءا ب ة الغی ي مواجھ د أو ف ا أطراف العق واد لطبق ن 17و16، 15لم م
.75/74الأمر 

ة :مبدأ الأثر الإضافي للقید: خامسا وق العقاری د الحق تم قی اده ألا ی ق، ومف ھذا المبدأ مكمل لمبدأ القید المطل
وم 88في السجل العقاري إلا إذا سبقھا قید مسبق، وھو ما نصت علیھ المادة  افظ 76/63من المرس ، فالمح

ة  ي مجموع ت ف ا أصل ثاب ن لھ م یك ا ل ة م ة العقاری ة للملكی ة ناقل ة وثیق العقاري لا یمكن لھ القیام بشھر أی
ة واضحة لا  ة بطریق البطاقات العقاریة تثبت حق المتصرف الأخیر في العقار، بحیث تنتقل الملكیة العقاری

ة ن الذین تداولوا على الملكیة، وھذا من شأنھ الحیلوللبس فیھا، یمكن من خلالھا معرفة جمیع الملاك السابقی
.4العقاردون وقوع تصرفات مزدوجة على ذات

.ولھذا المبدأ استثناءات نتناولھا في حینھا

وق المشھرة: سادسا ى الحق ادم عل ریان التق دأ عدم س و یعت:مب ادم المكسب، وھ ھ التق ن ونقصد ب ر  م ب
یلة بمقتضاھاوبعض الحقوسائل وأسباب كسب الملكیة و وس ة الأخرى، وھ ذي تخولوق العینی ائز ال للح

ھر  ام الش ذ بنظ ي تأخ ة الت ره الدول ق، وتعتب ذا الح ك بھ ة أن یتمس دة معین ین م ق مع ھ لح تمرت حیازت اس
.الشخصي سببا من أسباب كسب الملكیة

يأما الد ام الشھر العین و الول التي تأخذ بنظ ام ھ ا كأصل ع إن موقفھ ك أن احظف ي السجلات ر، ذل د ف لقی
العقاریة، لھ قوة مطلقة بمعنى أن كل تصرف قانوني یرد في صفحات السجل العقاري، یعد عنوانا للحقیقة، 
ة،  ند الملكی ولھ حجیة على الكافة فلا یعتبر مالكا للعقار غیر الشخص المقید باعتباره مالكا، لأن القید ھو س

.یخالف ھذا المبدأالمكسب دم فلا تنشأ الحقوق ولا تزول إلا بالقید، والتقا

.43ص، 1988طبعة معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعملا، دار الفكر العربي، -1
.38معوض عبد التواب، نفس المرجع السابق، ص-2
.56حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص-3
.219صالمرجع السابق،لیلى زروقي،وحمدي باشر -4
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دأ  كما یمكن القول أن المشرع الجزائري إذ سمح بالتقادم من خلال فترة ما قبل القید لا یعد استثناءا على مب
ات حظال ة البطاق اري، أو مجموع ر، فھذه الفترة تتعلق بالقید الأول، وقید الحقوق لأول مرة في السجل العق

.قادمالعقاریة یمكن أن یستند إلى الت

ا  و م ذه النقطة، وھ ھنوانقسم الرأي والقضاء معا عندنا فیما یخص ھ د تطرق إلی ى عق بة التطرق إل بمناس
.01/05/1983المؤرخ في 83/352الشھرة الوارد بالمرسوم 

، ویسیرھا ویشرف علیھا )أولا(ھي المحافظة العقاریة:الھیئة المكلفة بمسك السجل العقاري: الفرع الثالث
.)ثانیا(العقاريالمحافظ

.على إحداث محافظات عقاریة75/74من الأمر 20تنص المادة :المحافظة العقاریة: أولا

ھي ھیئة إداریة عمومیة تزاول مھامھا تحت وصایة وزیر المالیة، وأحدثتھا إضافة إلى المادة :تعریفھا-1
ر 20 ن الأم وم 75/74م ن المرس ى م ادة الأول دث ل76/63الم ا تح ة بقولھ ة للولای ة الفرعی دى المدیری

".لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة، محافظة عقاریة یسیرھا محافظ عقاري 

وم  دور المرس ذ ص بحت من ایة 95/55وأص ت وص ة تح ي وزارة المالی ة ف یم الإدارة المركزی دد تنظ المح
.وزیر المالیة

دیریتین، حیث أن وزارة المالیة أصبحت تضم المدیریة العامة للأملاك ن م ون م دورھا تتك الوطنیة، التي ب
ة  ة الفرعی ة، المدیری دیریاتھا الفرعی ي إحدى م الأولى ھي مدیریة الأملاك الوطنیة والعقاریة، التي تضم ف

.للحفظ العقاري وسجل مسح الأراضي

وم  ا للمرس ي 91/65وطبق ؤرخ ف ة02/03/1991الم لاك الدول ة لأم الح الخارجی یم المص ق بتنظ المتعل
ة،  ة للأملاك الوطنی ة العام ة للمدیری ة تابع ات إداری ر ھیئ ة تعتب ات العقاری إن المحافظ اري، ف ظ العق والحف
وتتضمن ھذه المدیریة على مستوى كل ولایة مدیریة أملاك الدولة مدیریة للحفظ العقاري، وعلى المستوى 

.لة، وإدارة للحفظ العقاريالبلدي تتضمن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مفتشیة لأملاك الدو

اري،  ھار العق ات الإش لحة عملی ن مص ون م اري تتك ظ العق ة الحف إن مدیری ولائي، ف توى ال ى المس وعل
.ومصلحة التنسیق والمراقبة

وتتكون مصلحة عملیات الإشھار العقاري من مكتب مراقبة عملیات الشھر العقاري والمنازعات والوثائق، 
.والتوافق مع مسح الأراضيمكتب تكوین الدفتر العقاري

ن" وتحدد أقسام المحافظة العقاریة  اري م افظ العق داعات : یتكون الحفظ العقاري تحت سلط المح م الإی قس
ارات المحددة  م تسجیل العق ات، قس لیم المعلوم اري والبحوث وتس وعملیات المحاسبة، قسم قید السجل العق

.1ضمن مسح الأراضي

.76، المرجع السابق، صمجید خلفوني-1
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فإن الدور الرئیسي للمحافظات العقاریة ھو التحدید 76/63من المرسوم 02ة طبقا لنص الماد:مھامھا-2
ق الإشھار  ارات عن طری ى عق ة الأخرى الموجودة عل وق العینی ة والحق والعمل على معرفة طرق الملكی

.العقاري

ةھو الموظف :المحافظ العقاري: ثانیا اري، وحالمكلف بتسییر المحافظة العقاری ددت ویمسك السجل العق
:تتمثل مھام المحافظ العقاري فیما یليو.مھامھ76/63من المرسوم 03المادة 

.إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقاریة كاملة-1
ة -2 وق العینی ة والحق ات العقاری منة الملكی ود المتض ھار للعق ات الإش ة لطلب راءات اللازم اء الإج إعط

.الأخرى
.فحص العقود-3
ى السجلات ا-4 ات عل ة البیان ى كتاب ة المؤسسة عل الیف العقاری ة، والتك الحقوق العینی ة ب ة الخاص لعقاری

.جمیع الشكلیات اللاحقة لھذا الإشھاروالعقارات الخاضعة للإشھار 
.المحافظة على العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاصة بالإشھار-5
.عقارات المذكورةإعطاء المعلومات إلى الجمھور والتي تكون موجودة في ال-6
حة -7 ن ص ق م ذلك یتحق ات وك ائل الإثب ى وس ودین عل راف الموج ة الأط ة وأھلی ن ھوی ق م ا یتحق كم

.الأوراق المطلوبة من أجل الإشھار
مشتملات السجل العقاري:الفرع الرابع

ة بیَ بھا مكونات السجل العقاري، حیثونقصد  ن المشرع أن السجل العقاري، یمسك على شكل مجموع
ة  ن جھ ارات، وھي تتضمن م ة للعق ذلك الوضعیة الحالی البطاقات العقاریة، التي تمثل النطاق الطبیعي وك
ین الوضعیة  ي تب ارات الت ات العق المخططات التي تظھر النطاق الطبیعي للعقارات، ومن جھة أخرى بطاق

، )ثالثا(، السجل الشخصي)ثانیا(،سجل الإیداع)أولا(سجل البطاقات العقاریةونتناول .القانونیة لھذه الأملاك
).خامسا(، السندات الثبوتیة)رابعا(وثائق المسح

ن صفحات توصف :سجل البطاقات العقاریة: أولا ون م اري، ویتك ي السجل العق یة ف ة الأساس وھو الوثیق
ھ، یكون موضوع ھذه الصفحات العقاراتبأنھا عینیة، حیث ار صفحة خاصة ب ل عق ون لك نفسھا، بأن تك

ن ویتك ة م وق العینی ة الحق ون سجل البطاقات العقاریة من صفحات تحوي كل منھا البیانات الكاملة عن كاف
وق،حیث طبیعتھا ومدتھا، وكذلك أسماء الأ ذه الحق ان شخص واحد شخاص الذین یستعملون ھ ثلا إذا ك فم

ك عدة وحدات  ل وحدة یمل ة خاصة بك ي السجل، صفحة أو بطاق تح ف ھ یف ة فإن ذهعقاری ن ھ .الوحداتم
:والبیانات التي یجب أن تتضمنھا البطاقة العقاریة على نوعین

ث یجب أن :1الحالة الوصفیة للعقار: النوع الأول ار، بحی ة وصف العق ات الخاصة بحال ل البیان وھي تمث
المواد  ین ب وم 30و29و24تكتب بالنسبة لكل عقار حالتھ الوصفیة، كما ھو مب ن المرس درج 76/63م فی

ع في ال ار، م ز العق ان ومرك ائھ ومك اریخ إنش ار، وت م العق ة، رق ة العقاری ن البطاق ذلك م مكان المخصص ل
ى الخریطة  ارة إل ع الإش ھ وحدوده م ان موقع ار بی وصف تفصیلي لھ، ویجب أیضا أن یشمل وصف العق

ة المساحیة، وتكوین العقار، ومساحتھ والمنشآت والمزروعات القائمة علیھ، وبیان حقوق الارتف اق الایجابی
.والسلبیة المتعلقة بالعقار

.80د التواب، المرجع السابق، صمعوض عب-1
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یعد السجل العقاري " على ما یلي 75/74من الأمر 03تنص المادة :الحالة القانونیة للعقار: النوع الثاني
".الوضعیة القانونیة للعقارات، ویبین تداول الحقوق العینیة 

وم  ب المرس ة، حس ة العقاری م76/631فالبطاق ي تتض داول الت ر الج ة عب وق العینی ین الحق ب أن تب نھا یج
داء ار ابت ى العق ة،الواردة عل اوالأصلیة، والحقوق العینیة التبعی داول تباع ر الج ة عب وق ا بحق الملكی والحق

المشتركة، والارتفاقات الایجابیة والسلبیة، الامتیازات والرھون وكذلك التعدیلات والتشطیبات المتعلقة بھذه 
.التصرفات والوقائع القانونیة ومصادر الحقوق بأنواعھاالحقوق، كما یتم قید جمیع

ن  ین م و مب ا ھ كما یتم تحدید الھویة تحدیدا دقیقا سواء تعلق الأمر بشخص طبیعي أو شخص معنوي، وكم
.من المرسوم65خلال نص المادة 

ة وھي بطا76/63من المرسوم 20تنص المادة  ات ریفی ا بطاق ون إم ة، تك ات العقاری ات قطع أن البطاق ق
.الأراضي، وإما بطاقات حضریة وھي بطاقات العقارات الحضریة

ار الحضري ادة :معیار التفرقة بین العقار الریفي والعق وم 21نصت الم ن المرس ار 76/63م ى المعی عل
ارایالذي یتم على أساسھ التم ر عق ار عدد السكان، فیعتب و معی یز بین العقار الریفي والعقار الحضري، وھ

ة حضریا العقار المبني أو غیر المبني الموجود على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجھات السكنیة التابع
د ع ي یزی دیات الت ن للبل كانھا ع مة،2000دد س داول أو نس ي الج ارات ف ذه العق ى ھ رف عل تم التع وی

ى ارة إل رقالمستخرجات  أو النسخ، أو الصور المودعة عن طریق الإش ارع وال ا م،الش ارات أم ع العق جمی
.الأخرى فھي عقارات ریفیة

ة-1 ات الریفی ي :(البطاق ع الأراض ات قط تم ): بطاق ي، وت ح الریف ائق المس داع وث بة إی أ بمناس ي تنش وھ
الملف  ا ب ائق، وإلحاقھ ات القطع الممسوحة ( بمجرد الانتھاء من عملیة فرز وترتیب الوث ي انتظار ) ملف ف

.2مھمة قسم قید السجل العقاري والبحوث وتسلیم المعلوماتمعالجتھا، ویقوم بھذه ال

من المرسوم، وتنشأ مقابل كل وحدة عقاریة موجودة في مسح الأراضي 23ونص علیھا المشرع في المادة 
.العام المنجز

یوع :تعریف الوحدة العقاریة-أ ى الش ة عل ھي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة، أو ملكی
.ة بنفس الحقوق والأعباءوالمثقل

ة، 24حددت المادة :بیاناتھا-ب من المرسوم، علاوة البیانات التي یذكرھا المحافظ، المتمثلة في اسم البلدی
ي تحدد  ات الت ع المعلوم ي الجداول الخمسة جمی ذكر ف ان مسح الأراضي، ی ار وبی ا العق ع فیھ التي یق

اریخ النطاق الطبیعي والقانوني لھذا العقار، وفق قرار ق 27/05/1976وزیر المالیة الصادر بت المتعل
.بالبطاقات العقاریة المستعملة من طرف المحافظ العقاري

ادة :" حیث تنص المادة الأولى منھ على ي الم ن 23توضع بطاقة قطع الأراضي المنصوص علیھا ف م
".ھذا القرار في مطبوع مطابق للنموذج  الملحق بأصل 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم 

.76/63، من المرسوم 30، 29، 24أنظر المواد -1
.55سماح ورتي، المرجع السابق، ص-2
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ل نم26تنص المادة :كیفیة ترتیبھا-ج نفس المرسوم، على أن ترتیب بطاقات العقارات الحضریة في ك
ب الأبجدي  ى أساس الترتی ع عل تم التجمی م ی محافظة عقاریة یكون بتجمیع البطاقات أولا حسب البلدیة،  ث

.لأسماء الأقسام وفي داخل كل قسم حسب الترتیب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي

ارات الحضریة بطاقة ( البطاقات الحضریة -2 ل ):العق ار حضري، ولك ل عق ة تحدث لك ة عقاری وھي بطاق
ة د بطاق ارالجزء من عقار حضري، وتع ذه عق ي ھ ة عدم وجود مسح للأراضي، وف ي حال ى ف الحضري حت

.الحالة یعین العقار بالاستناد إلى البلدیة التي یقع فیھا وعلى اسم الشارع والرقم

:عینوبطاقة العقارات الحضریة على نو

ادة :البطاقة العامة للعقار-أ وم 28ونصت علیھا الم ن المرس ار 76/63م ون العق دما یك أ عن ، وھي تنش
أجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، والتي یؤشر علیھا عند على لا یشمل مبني ویشمل أو

ات والإجراء ة البیان ذلك كاف ي ب ار، ویعن یم المخصص للعق ات والتصرفات الاقتضاء التجزئة أو التقس
ى م ار،عل زاء العق وع أج ددجم كلھوح اریخ ش ة بت ر المالی ن وزی ادر ع وزاري الص رار ال الق
27/05/1976.

ة :البطاقة الخاصة للملكیة المشتركة-ب ام خاص بالملكی ار موضوع نظ ان العق ا إذا ك ة م ي حال أ ف وتنش
ا ،المشتركة ب علیھ ة تكت وتحدث عند التخصیص الأول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم، ھذه البطاق

ار الكل ن العق م م اعي جمیع التأشیرات التي تھم الجزء المعني، أي أنھا تشمل كل جزء منقس ي أو الجم
ة المملوك بھذه الصفة، ى الجداول المبین ادة وحدد القرار الوزاري شكل ھذه البطاقة بالاستناد إل ي الم ف

.76/63من المرسوم 30
وحسب الترتیب العددي للقطع وترتب البطاقات العامة ،ویتم ترتیب ھذه البطاقات طبقا للبطاقات العامة

ام ة حسب الشوارع والأرق ،في كل محافظة ضمن مجموعة متمیزة حسب كل بلدیة، وبالنسبة لكل بلدی
.لأراضي حسب القسم ورقم مخطط مسح الأراضيوعند الاقتضاء في البلدیات التي یوجد بھا مسح ا

ى للأراضي بأما العقارات التي لم یشملھا المسح العام  عد، توضع لھا بطاقات عقاریة مؤقتة تفھرس عل
ادة  ھ الم ا نصت علی و م اري وھ ام بالمسح العق ا لمجرد القی الشكل الأبجدي للأشخاص، ویستغنى عنھ

.76/63من المرسوم 115والمادة 113

ة للوحدات وكل دة مطابق ة جدی داد بطاق ى إع ؤدي إل تغییر أو طارئ على الحدود في الوحدة العقاریة ی
ا،العقاریة الجدیدة بعد ترقیمھا ا بینھ ون كمرجع فیم ارة تك دة بعب ة والجدی ة القدیم ى البطاق ،ویؤشر عل

.76/63من المرسوم 31والمادة 25وھذا طبقا للمادة 

داع: ثانیا نص :سجل الإی ادة ت وم 41الم ن المرس ھ سجل " 76/63م ون لدی افظ أن یك ى المح ي عل ینبغ
ة  رارات القضائیة وبصفة عام ود والق ددي، تسلیمات العق ب الع وم، وحسب الترتی للإیداع یسجل فیھ یوما بی

".جداول الوثائق المودعة قصد تنفیذ إجراء خاص بالإشھار

ة ار المترتب را للآث ة، نظ ة بالغ جل أھمی ذا الس ین ولھ تم تعی جل ی ذا الس طة ھ ھ، فبواس جیل فی ن التس ع
وق  دة للحق الأسبقیة في القیود، ویقوم المحافظ العقاري بتسلم العقود والقرارات وجمیع المحررات المؤی

ي ،المراد إشھارھا ار ف ندا یش وحسب الفقرة الثانیة یسلم المحافظ إلى الملتمس وصلا أسماه المشرع س
إتمام الإجراءات یقوم الملتمس أو طالب القید برد سند الإیداع ویتم تجمیعھا مراجع سجل الإیداع، وبعد 

.مع بعضھا حسب ترتیب الأرقام
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دون شطب أو  ین الأسطر، وب ة ب اض أو كتاب یتم تأشیر الإیداع في السجل على الفور من دون ترك بی
یر ص التأش ا یخ ة، فیم ر دق ح أكث رع أن یوض ى المش ان عل راغ، وك رك ف افة أو ت ور، إض ى الف عل

ا  داع بالضبط نظرا لم اعة الإی داع، س اریخ الإی باستعمال نص یكون فیھ التأشیر مبینا فیھ فضلا عن ت
.محلھذه النقطة من أھمیة بالغة في الحیاة العملیة عند حالة التزا

ن طرف  ھ م ھ وتوقیع تم ترقیم یتم إقفال ھذا السجل كل یوم من طرف المحافظ العقاري، وھذا السجل ی
ةضي المحكمة التابع إلیھا قا ي نھای ودع ف ن سجلات اختصاص المحافظة العقاریة وت نة نسخ م ل س ك

اء نةالإیداع المقفلة أثن ا الس ذا طبق ا وھ س القضائي المختص إقلیمی ة ضبط المجل دى أمان المنصرمة ل
.76/63من المرسوم 43لنص المادة 

اري یمسك المحافظفإن" ... 76/63سوم من المر44ونصت علیھ المادة :السجل الشخصي: ثالثا العق
ى  ة عل ل بطاق مل ك ھارھا وتش م إش ي ت وق الت حاب الحق دي لأص ب الأبج ب الترتی ات حس ة بطاق مجموع
یة  روطھم الشخص ین ش خاص الطبیعی بة للأش ذلك بالنس ذكورین وك وق الم حاب الحق ین أص وص تعی الخص

".والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات

ا  ین فیھ ة خاصة یب ك بطاق ل مال ھ لك رد فی ة، ویف إذن ھو سجل شخصي ینظم بترتیب الحروف الھجائی
ع  ن واق الوحدات العقاریة التي یملكھا داخل حدود محافظة عقاریة واحدة، وتدون بیانات ھذا الفھرس م

ة الح ك البیانات المثبتة في السجل العقاري، ولھذا السجل فائدة تتمثل في إمكانیة معرف ة للمال ة العقاری ال
ة  ي منطق ذا الشخص ف في منطقة واحدة، وھذا بالإطلاع على البطاقات العقاریة المختلفة التي یملكھا ھ

م .واحدة ان الحق ل واثبات الحق في الفھرس الھجائي لا یعتبر شھرا للحق، ولا تكون لھ أیة قیمة إذا ك
.1یثبت في سجل البطاقات العقاریة

:وھي75/74من الأمر 8وھي الوثائق التي نصت علیھا المادة :الأراضيوثائق مسح : رابعا

.جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض التي ترتب علیھا العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي-
ب - تغل حسب الترتی ك أو مش ل مال ل ك ن قب ة م ارات المتجمع دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیھ العق

.الأبجدي لھؤلاء
.لأراضيمخططات مسح ا-

ا، سواء :السندات الثبوتیة: خامسا اءا علیھ اري بن ي السجل العق د ف م اجراء القی وھي جمیع المستندات التي ت
ة  وق العینی ئة للحق ة والمنش ة للملكی رفات الناقل ة، كالتص ود اللاحق تندات القی د الأول أو مس تندات القی ت مس كان

.قدالأخرى، عقود الرھن، والأحكام الصادرة بصحة التعا

.83معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص-1



50

القید في السجل العقاري: الثانيالمطلب

جل  ي الس د ف روط القی ى ش ن التطرق إل د م اري، لاب جل العق ي الس د ف وع القی ى موض ل التطرق إل قب
اء )الفرع الأول ( العقاري  اري وإنش ن المسح العق اء م د الانتھ د الأول عن ون بالقی ، وكذلك معرفة بأن القید یك

ا یسمى الشھر )الفرع الثاني ( ، وإجراءاتھ مجموعة البطاقات العقاریة ى ، ثم نتطرق إلى القید اللاحق أو م وإل
.)الفرع الثالث ( إجراءاتھ

شروط القید في السجل العقاري: ولالفرع الأ

وم  ل أن یق افظ قب ي، فالمح دطبقا لمبدأ الشرعیة الذي یتمیز بھ نظام السجل العین ة الشھر أو القی بعملی
ت ائق والمس ام بفحص الوث ھ القی رة، وعلی ة كبی راد شھرھا بدق ا یندات الم یین وھم وفر شرطین أساس ن ت د م تأك

.)ثانیا(الشھر المسبقمبدأ ، و)أولا(مراعاة مبدأ الرسمیة

كقاعدة عامة، فإن العقود تكون رضائیة، غیر أنھ یرد استثناء على ھذه القاعدة أي شرط :قاعدة الرسمیة: أولا
ون الرسمیة تكون یة في العقود، عندما الشكل اري، والرھ ع العق ي ...ھذه الأخیرة ركنا لانعقاده، كعقد البی ، والت

ام رسميعقد صد بھ تحریر العقود في شكل اشترط المشرع إفراغھا في القالب الرسمي، والشكلي، والذي یق أم
.من القانون المدني1مكرر324الموثق، طبقا لما نصت علیھ المادة 

كل عقد یكون موضوع إشھار في محافظة عقاریة یجب " على ما یلي 76/63من المرسوم 61ونصت المادة 
ا 324وعرفت المادة ".أن یقدم في شكل رسمي  د الرسمي " من القانون المدني معنى العقد الرسمي بقولھ العق

م ل ا ت ة م ة عام ف بخدم ومي، أو شخص مكل ن ذوي عقد یثبت فیھ موظف عام أو ضابط عم اه م ا تلق ھ أو م دی
...".الشأن 

تأكید على منع الشك والریبة الواجبة الإشھار، ھو أ الرسمیة على العقود والوثائق وھدف المشرع من تقریر مبد
.في بیانات البطاقات العقاریة

تمثلة في تأمین تطبیقا لأھم أھداف نظام الشھر العیني والم):  مبدأ الأثر الإضافي ( قاعدة الشھر المسبق : ثانیا
ھر  ل ش ن أج ري م رع الجزائ ترط المش ة، اش ل الملكی تمراریة نق مان اس ة، وض رفات العقاری تقرار للتص الاس

ي ا ف د  نص علیھ بق ولق ادة السندات لدى المحافظة العقاریة، قاعدة الشھر المس وم 88الم ن المرس ،76/63م
ي وأورد استثناء على ھذه القاعدة، وعلیھ سنتعرض أولا لمفھو ا ف واردة علیھ تثناءات ال م للاس دة، ث ذه القاع م ھ

.نقطة ثانیة

لا یمكن :" المذكور أعلاه بأنھ76/63من المرسوم 88تنص المادة :مفھوم قاعدة الشھر المسبق-1
د  ارن للعق القیام بأي إجراء للإشھار في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشھار مسبق أو مق

ائي أو ل رار القض ق أو الق احب الح رف أو ص ق التص ت ح اة یثب ق الوف ن طری ال ع ھادة الانتق ش
اري ...أدناه 88الأخیر، وذلك مع مراعاة أحكام المادة  افظ العق ن للمح ھ لا یمك ، فیفھم من ذلك أن

د ةشھر أی ھ ق راد نقل وثیقة، أو سند، أو تصرف من شأنھ نقل الملكیة العقاریة، ما لم یكن الحق الم
بق ف واردة أخضع لشھر مس ع التصرفات ال ھ جمی ن خلال ت م ة، یثب ات العقاری ة البطاق ي مجموع

ة  ق الطمأنین ك یحق ة، وذل ى الملكی داولین عل ابقین المت ع الملاك الس ة جمی ذا معرف على العقار، وك
ادة  ت الم د خول ذلك فق ا ل ة، وطبق املات العقاری ي المع ة ف دم الحیلول وم 101وع س المرس ن نف م

اري الحق  ي للمحافظ العق ل الصلاحیات ف ھ كام ا أن ل ھ، كم ة لدی ائق المودع ل الوث ة ك ي مراقب ف
.رفض الإیداع في حالة غیاب أحد الإجراءات، ولاسیما مبدأ الشھر المسبق



51

ادة :الاستثناءات الواردة على قاعدة الشھر المسبق-2 ي ظل الم 89تجد ھذه الاستثناءات أساسھا ف
وم م ة والمت76/63ن المرس ة ة، ممالمعدل ریعات العقاری وانین والتش ف الق ى مختل افة إل بالإض

.نتطرق إلیھا في حینھا
ادة  ى الم الرجوع إل ة و89فب م ممالمتالمعدل ذي رق وم التنفی ي93/123ة بالمرس ؤرخ ف الم

:نجدھا تنص على أنھ19/05/1993

:أعلاه88تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة " 

08اء الأولي الخاص بشھر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والذي یتم تطبیقا للمواد من عند الإجر-
.من ھذا المرسوم18إلى 

ایر - ل أول ین ا قب ا ثابت عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخ
1971."

:مبدأ الشھر المسبقوعلیھ فإنھ طبقا لھذه المادة، فإنھ یرد استثنائین على 

ن :الإجراء الأول عند عملیة المسح العقاري-1 ى 8والتي تحیل المادة إلى المواد م وم 18إل ن المرس م
اء 76/631 د الانتھ ة بع توى المحافظة العقاری ى مس ام عل ، والمتعلقة بإیداع وثائق مسح الأراضي الع

، فالإجراء الأولي الرامي إلى إیداع من عملیة المسح، مقابل محضر تسلیم من طرف المحافظ العقاري
.وثائق العقارات الممسوحة، لیست بحاجة إلى إشھار مسبق من أجل تسجیلھ بالمحافظة العقاریة

ایر -2 ل أول ین ا قب ا ثابت بت تاریخ ي اكتس ة الت ود العرفی بت :1971العق ود اكتس ذه العق إن ھ ھ ف وعلی
تم صیغتھا الرسمیة دون اللجوء إلى الجھات القضائیة، ف داع ی د إی ر عق ق لتحری یكفي اللجوء إلى الموث
والشھود، ولا یخضع لقاعدة للعقار والمتعاقدینشھره في المحافظة العقاریة، ویذكر فیھ التعیین الدقیق

.2الأثر الإضافي للشھر
تثني 89إلى جانب ما تضمنتھ أحكام المادة  وادا تس ا المشار أعلاه، تضمنت مختلف التشریعات العقاریة، م منھ

:تطبیق قاعدة الأثر الإضافي عند عملیة الشھر العقاري، ونذكرھا فیما یلي

ذي یسن إجراءات 21/05/1983المؤرخ في 83/352المستحدث بموجب المرسوم :عقد الشھرة-1 ال
إثبات التقادم المكسب عن طریق  عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، وذلك في حالة عدم وجود 

ر ممسوحةمنازع للحائز ا غی از فیھ ار المح راد اكتساب العق ة الم د 3وكانت المنطق ر العق د تحری ، فبع
اري،  التوثیقي، یقوم المحافظ العقاري بتسجیلھ في مجموعة البطاقات العقاریة كأول إجراء للشھر العق

.مما یشكل بطبعھ استثناء على قاعدة الشھر المسبق
ھا:شھادة الحیازة-2 ذه الش اري استحدث المشرع ھ ھ العق انون التوجی ي 90/25دة بموجب ق ؤرخ ف الم

واد 18/11/1990 ي الم ذي 39ف وم التنفی دد المرس ا ح دھا، كم ا بع ي 91/254وم ؤرخ ف الم
، وباعتبار أن تسلیم ھذه الشھادة جاءت كمرحلة انتقالیة لتسویة 4كیفیة إعدادھا وتسلیمھا27/07/1991

ر أصحابھا إلى سندات في انتظار إتمام عملیة المسح العقاري، الوضعیة القانونیة للعقارات، والتي یفتق
.فإن ھذا السند الإداري یعفى من قاعدة الأثر الإضافي للشھر

لاح-3 ود الاستص م :عق انون رق ام الق ب أحك ا بموج یص علیھ م التنص د ت ي 83/18لق ؤرخ ف الم
المؤرخ في 92/289نفیذي رقم المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، والمرسوم الت18/08/1983

.19/05/1993المؤرخ في 93/123بموجب المرسوم التنفیذي 18لقد ألغیت المادة -1
. 222، 221راجع حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص-2
.دد، الفرع المتعلق بعقد الشهرة في هذه المذكرةراجع في هذا الص-3
.دد، الفرع المتعلق بشهادة الحیازة في هذه المذكرةراجع في هذا الص-4
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احات الاستصلاحیة06/07/1992 ي المس ن 1المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراویة ف ، أی
ة أول  ذه الحال ي ھ اري ف ر الشھر العق ة، ویعتب یتم تحریر عقد إداري یتم شھره لدى المحافظة العقاری

یعفى من قاعدة الأثر ایجعلھ إجراء أولیإجراء یتم على الأراضي المستصلحة محل البیع الإداري، مما 
.الإضافي للشھر

انون 08تطبیقا لأحكام المادة :وثیقة الاشھاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي-4 ن الق المتضمن 91/10م
ي 2000/336قانون الأوقاف، صدر المرسوم رقم  ھاد 26/10/2000ف ة الاش المتضمن إحداث وثیق

شروطھ وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا، وتحتوي ھذه الوثیقة التي تخضع المكتوب لإثبات الملك الوقفي و
تم  ن الإجراءات، سوف ی ة م لعملیة الشھر العقاري على جملة من البیانات، ویتطلب استصدارھا جمل

د ھي الأخرى 2التعرض إلیھا لاحقا ، ومن ثم فإن شھر وثیقة الاشھاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي تع
.من مبدأ الأثر الإضافي للشھركإجراء أولي یعفى

القید الأولإجراءات : الفرع الثاني

ل وح ة بك ات الخاص ات البیان و إثب د الأول ھ ةالقی ة خاص ة عقاری ي بطاق ة، ف جل دة عقاری ن الس م
ي  ام السجل العین ي نظ ة ف اري ( العقاري، فالقید یعتبر بمثابة تسجیل میلاد الوحدات العقاری ا ) العق دأ حیاتھ لتب

.القانونیة

ة  زاع الخفی باب الانت الي ( والغرض من القید ھو تخلیص الملكیة من أس ي الوضع الح ددھا ف ي تھ ث )الت ، بحی
.3بمنأى عن أي طعنالقید الأولتي تتم على أساس ھذاتكون التصرفات ال

حیث أنھ بعد أن تقوم مصلحة المسح العقاري بإجراء التحقیقات العقاریة اللازمة، وإعداد وثائق المسح، وتمكین 
داء ن إب تھا،الأشخاص م دأ اعتراضاتھم ودراس م تب ن ث اري، وم افظ العق دى المح ح ل ائق المس داع وث وم بإی تق

:تناولھإجراءات القید الأول وھو ما ن

بعد إتمام عملیة مسح الأراضي على مستوى البلدیة، :م محضر الإیداعوتسل،إیداع وثائق مسح الأراضي: أولا
یتم إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة بھدف تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى، حیث یعاین 

ان المحافظ العقاري ویفحص الوثائق المساحیة ویسعى إلى ذي یشكل الكی و ال المطابقة بین النطاق الطبیعي وھ
اوالنطاق القانوني و،العقاري على مستوى البلدیة وقي لھ ان الحق ذي یشكل الكی انوني .ھو ال داع إجراء ق والإی

ا مسح الأراضيمنتقوم بھ مصلحة المسح العقاري، عند الانتھاء و م ة، وھ ام البلدی لكل قسم أو مجموعة  أقس
ھ ادة نصت علی وم 08الم ن المرس وم 76/63م دل بالمرس ي 93/123المع ؤرخ ف نص ،19/05/1993الم وت

افظ 76/62من المرسوم 09المادة  لیم یحرره المح ق محضر تس ون عن طری على أن إثبات عملیة الإیداع یك
د العقاري، ویصرح فیھ بتعیین تاریخ الإیداع، كما یحدد أقسام واسم البلدیة والأماكن التي تم  ا لا ب مسحھا، وھن

ذة  ة تصبح ناف ات العقاری ث أن الترقیم رة، حی ھ الكبی داع، نظرا لأھمیت اریخ الإی ة ت ین بدق افظ أن یع ى المح عل
.ابتداءا من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضي

ھا:إشھار محضر تسلیم وثائق المسح: ثانیا ائق المسح موضوع إش لیم وث ون محضر تس واسعریجب أن یك
في بكل الوسائل المسندة، سواء عن طریق الصحافة الیومیة الوطنیة، وعن طریق اللصق في لوحة الإعلانات

.مذكرةدد، الفرع المتعلق بعقود الاستصلاح في هذه الراجع في هذا الص-1
.راجع الفرع المتعلق بشهر عقد الوقف بهذه المذكرة-2
.90معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص-3
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. 1وفي مقر البلدیة، وفي المقرات السكنیة التي توجد فیھا العقاراتمقر المحافظة العقاریة

ةابتداءأیام08في أجل أقصاهیتم ھذا الإشھار ائق المسح بالمحافظة العقاری ذا . من تاریخ إیداع وث تمر ھ ویس
ة الع04الإیداع لمدة  وق العینی ى قأشھر كاملة، وھذا حتى یتمكن المالكون وأصحاب الحق ن الحضور إل ة م اری

ارة العقاریة، لتسلیمھم حسب الحالةالمحافظ ن إث ذلك م ة، وك اري المؤقت رقیم العق ھادة الت اري، وش ة الدفتر العق
.2الاحتجاجات من كل من لھ مصلحة

ودع  ھ أن ی ائز یجب علی ك أو الح إن المال ة، ف بالإضافة إلى الوثائق التي تودعھا لجنة المسح بالمحافظة العقاری
ى نسختین  ذا الجدول محررا عل ون ھ ة، ویك ھ إدارة المحافظة العقاری لمھ ل ة جدولا تس لدى المحافظة العقاری

ى وصف حسب الحالة إما من موثق أو من محرر العقود الإداریة، أو من كاتب الضبط، ویجب أن یتضمن عل
اء  ى الأعب وق، وعل ة أصحاب الحق ة وأھلی ى ھوی ى مخطط مسح الأراضي، وعل العقارات العینیة بالاستناد إل
ود  وق والعق ر ذوي الحق ع ذك ارات، م ى العق ون عل ازات أو رھ ت امتی واء كان ارات، س ذه العق ا ھ ة بھ المثقل

ادة والأ ھ الم ا نصت علی ذا م وق وھ ر 13عمال المؤسسة لھذه الحق ن الأم ادة 75/74م وم 10والم ن المرس م
76/63.

قارات الممسوحة في السجل العقاريترقیم الع: ثالثا

اري  ي السجل العق ارات الممسوحة ف رقیم العق ة ت ورا بعملی وم ف ائق المسح، یق اري لوث افظ العق لم المح عند تس
.ریةبالمحافظة العقا

ي  ل الشروع ف وعلیھ فالطبیعة القانونیة للعقارات لا تكون مستقرة، لأن التحویلات العقاریة یمكنھا أن تحدث قب
.الترقیم في السجل العقاري

.فالمحافظ العقاري علیھ القیام بعملیة ترقیم العقارات بمجرد استلامھ وثائق المسح

ة  ط بدای رة، إذ رب ة كبی وھنا نلاحظ أن المشرع قد أعطى تاریخ الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح أھمی
د قیعتبر الترقیم " 76/63من المرسوم 11عملیة الترقیم إلى تاریخ ھذا الإمضاء، وھو ما نص علیھ في المادة 

...".من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضي تمَ 

ا إ ائق المسح كم ى وث اد عل راد تسجیلھا، وبالاعتم وق الم ة للحق ن نوعیة الترقیم تختلف باختلاف الوثائق المثبت
ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم :" ... بقولھا76/63من المرسوم 11نصت علیھ المادة 

ة على أساس وثائق مسح الأراضي، حسب القواعد المنصوص علیھا في ال الملكی ي مج ھ ف ول ب التشریع المعم
".العقاریة 

وذج  ة نم ة العقاری ي البطاق ات مدرجة ف ة T10ویتم الترقیم العقاري على أساس معلوم ذه الوثیق د ھ ث تع ، بحی
لتحتوي على كل المعلومات الضروریة لتحدید الطبیعة القانونیة للعقار المعني، والمعلومات المحتواة في السجل 

:یمكن أن ینتج عن دراسة ھذه الوثیقة الحالات العقاریة التالیةالعقاري، و

دتھا أن ی،وإما عقار دون سند لكنھ محل الحیازة.إما عقار بسند- كتسب حق تمكن المالك الظاھر من خلال م
د أي عنصر یسمح ل.الملكیة بالتقادم المكسب ند ولا یوج ار دون س اري لوإما عق افظ العق ن مح د وجود م تحدی

.46حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص-1
.76/63من المرسوم 9أنظر المادة -2
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ن أي حقو ة م ن موضوع مطالب م تك ا ول ي طبیعتھ ق ف م التحقی ارات ت ا عق ق عینیة لصالح المالك الظاھر، وإم
.شخص كان

ا بناءا على ھذه الحالات التي تتم دراستھا من خلال وثائق المسح والوثائق الأخ رى، تتم عملیة الترقیم، وھي إم
.الترقیم المؤقت لمدة سنتینوإما الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشھر، وإما كون الترقیم النھائي، ی

وفر 76/63من المرسوم 12علیھ المادة ونصت :الترقیم النھائي-1 ا إذا ت ة م ي حال ا ف رقیم نھائی ون الت ، ویك
عقودا أو لدى المحافظ العقاري بعد فحص الوثائق المودعة لدیھ بالنسبة للعقارات التي یملك أصحابھا سندات أو 

الا حق الملكیة، وھذا السند القانونيبشرط أن تكون مقبولة قانونا، لإثبات ،أي وثائق أخرى رك مج یجب ألا یت
.للشك في ملكیة العقار المحقق فیھ

الا  رك مج ي لا تت ر الرسمیة، والت میة وغی ندات الرس ات، ھي الس والسندات المقبولة في ھذا النوع من الترقیم
.الشخص الظاھر لوثائق المسح للقطعة المعنیة، والتي تعكس الوضعیة الحقیقیة للعقاراتللشك حول ملكیة 

فالترقیم النھائي مرتبط بنوع السند المقدم وحجیتھ ومطابقتھ للتشریع المعمول بھ لإثبات حق الملكیة، إذ یجب أن 
ا.تكون مستندات الملكیة المقدمة قانونیة ود الامتی ل قی افظ بنق وم المح ا یق وقكم ون وحق التخصیص زات والرھ

.غیر المشطب علیھا والتي لم تنقض مدة صلاحیتھا، وھذا النقل یكون إجباریا وتلقائیا

ة أو أشخاصا  انوا أشخاصا طبیعی م، سواء ك رف بھ اري للملاك المعت ر عق لم دفت ائي، یس في حالة الترقیم النھ
.1)لعمومیة الدولة، الولایة، البلدیة، أو المؤسسات ا( معنویة عمومیة 

د یُ الشیاع وفي حالة  ر واح د دفت ي یع ق الملاك ف ة، أو إذا اتف ي المحافظة العقاری ھ ف تفظ ب یاعح نھم الش ا بی فیم
دفتر  ا ال ي آل إلیھ ة الت ى الجھ ة إل وعینوا وكیلا من بین المالكین لحیازة ھذا الدفتر، ویشار على البطاقة المطابق

.2العقاري

دة 76/63من المرسوم 13ونصت علیھ المادة :أربعة أشھرالترقیم المؤقت لمدة -2 ا لم ، ویكون الترقیم مؤقت
ھ أن الملاك 04 تقاة من ات المس ائق المسح والمعلوم أشھر، في حالة ما إذا تبین للمحافظ العقاري من خلال وث

:الظاھرین للعقار تتوفر فیھم الشروط التالیة

.عدم توفرھم على سندات ملكیة قانونیة-

).ھادئة، علانیة، مستمرة ( توفر شروط الحیازة طبقا للقانون المدني -

ائق 15أن لا تقل مدة الحیازة عن - تلام وث ى محضر اس اریخ الإمضاء عل ى ت سنة من تاریخ بدایة الحیازة إل
.المسح

.حأشھر، من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المس04یبدأ سریان مدة الترقیم المؤقت لمدة -

ى 04بعد مرور مدة - د تلق اري ق افظ العق ون المح أشھر، ینقلب الترقیم المؤقت إلى ترقیم نھائي، بشرط ألا یك
.اعتراضات تتعلق بحق الملكیة في ھذه المدة أو إذا سجلت ھذه الاعتراضات أو تم رفضھا

.76/63من المرسوم 46أنظر المادة -1
.76/63من المرسوم 47أنظر المادة -2
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ادة :الترقیم المؤقت لمدة سنتین-3 ھ الم وم 14ونصت علی ن المرس ون76/63م دة ، ویك ت لم رقیم المؤق الت
ن طرف  ة م ة القانونی د الطبیع ة لتحدی ق كافی ون عناصر التحقی دما لا تك سنتین في حالة غیاب سند كافي، وعن

.المحافظ العقاري

.یبدأ سریان مدة الترقیم المؤقت لمدة سنتین من تاریخ الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح

نتی نبعد ھذه المدة یصبح الترقیم لمدة س ائي، ویمك رقیم نھ ى ت دةن إل ذه الم ن ھ اص م ائع الإنق ور وق د ظھ عن
.ة الواجب شھرھا في السجل العقاريالحقوق العینیعقاري من التثبت بصفة مؤكدة منقانونیة تسمح للمحافظ ال

ار الممسوح، ی ة العق ة ملكی رقیأما الترقیم المؤقت لمدة سنتین باسم الدولة، وفي حالة عدم مطالب ت تم الت م المؤق
.1وینتھي بالترقیم لفائدتھالفائدة الدولة لمدة سنتین

ة لا وخلال مدة الترقیم المؤقت لا یمكن للمحافظ العقاري ند ملكی د س أن یمنح الدفتر العقاري للمعنیین، كونھ یع
رقی دة الت اء م ر أثن د تظھ دع یسلم إلا للشخص الذي اعترف بأحقیتھ في الملكیة، غیر أن وقائع قانونیة ق م، ولا ت

زم دون الانتظار  اري مل افظ العق إن المح ة ف ذه الحال ي ھ ار، وف ي العق مجالا للشك في ملكیة الشخص المعني ف
.بتنفیذ الترقیم النھائي للعقار المعني وتسلیم الدفتر العقاري للمالك المعترف بھ

تقدیم الاعتراضات والاحتجاجات وإجراء المصالحة: رابعا

دة :ت والاحتجاجاتتقدیم الاعتراضا-1 ان لم ین أشھر أو04خلال فترة الترقیم المؤقت، سواء ك نتین، یتع لس
اتھم دیم اعتراض ة تق راف المعنی ى الأط نتین،عل ھر أو بس ة أش ددة بأربع دة المح لال الم ن خ تفادة م ذا للاس وھ

.الإجراءات السریعة في النظر في الاعتراض أو الاحتجاج

وق ارات الممسوحة، فعلى كل شخص یدعي حیازة حق ى العق ة عل ي یجب عینی ع الإجراءات المحددة ف أن یتب
:وھي76/63من المرسوم 15المادة 

.أن یقوم بتقدیم اعتراض كتابي-
.تبلیغ الاعتراض أو الاحتجاج إلى المحافظ العقاري بموجب رسالة موصى علیھا-
.قید الاعتراض أو الاحتجاج في سجل یفتح لدى المحافظة العقاریة-

وھنا یجب على المحافظ العقاري مراعاة آجال قبول الاعتراضات وأن یولیھا أھمیة بالغة، لما یترتب علیھا من 
.آثار

ة، فقد تثار ھذه الاعتراضات داخل الآجال القانونیة، فللمحافظ العقار د ي سلطة مصالحة الأطراف المتنازع وق
ث أن ا الأطراف لا تثار ھذه الاعتراضات خارج الآجال القانونیة، حی ا، ف د أصبح نھائی ون ق ت یك رقیم المؤق لت

.یملكون إلا التوجھ إلى القضاء

ادة 2بموجب الفقرة :محاولة الصلح-أ ن الم وم 15م ن المرس اري اجراء 76/63م افظ العق ن للمح یمك
.محاولة صلح بین الأطراف فتكون المصالحة ناجحة، وقد یختلفون وبالتالي تكون المصالحة فاشلة

لا الوضعیة :الصلح الناجحةمحاولة ارة تعكس فع ائع المث ى أن الوق في الحالة التي یتفق الأطراف عل
القانونیة للعقارات المعنیة بالترقیم، فإن تراضیھم واتفاقاتھم المدرجة في المحضر تصبح لھا قوة الإلزام 

اء الإج ن أي الخاص، على أن یكون الإشھار في السجل العقاري للعناصر المستخلصة أثن ة م راء خالی

.352، المرجع السابق، ص16التعلیمة رقم أنظر -1
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وعندما تكون نتیجة المصالحة موضوع تغییر للعناصر المحتواة في وثائق المسح، على المحافظ . عیب
.العقاري تبلیغ نسخة من محضر المصالحة إلى مصالح المسح العقاري

ین الأطراف:محاولة الصلح الفاشلة اري ب افظ العق ا المح ام بھ ي ق ة الصلح الت إذا كانت نتیجة محاول
.عدیمة الجدوى، فإنھ یقوم بتحریر محضر عدم المصالحة، ویقوم بتبلیغھ إلى الأطراف

وم 15تنص المادة :تقدیم الاعتراض أمام المحكمة-ب ة والخامسة76/63من المرس ا الرابع ي فقرتیھ ، ف
ادة  دة 15/1على أن الشخص المدعي بالاعتراض أو الاحتجاج طبقا لنص الم ھ خلال م دأ أشھر ی6یمكن ب

بة إجراء الصلح، أن  اري بمناس افظ العق سریانھا من تاریخ تبلیغ محضر عدم المصالحة الذي یحرره المح
یرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة إقلیمیا، وترفض الدعوى شكلا إذا قدمت خارج الآجال المحددة 

.أشھر06بـ 

ذا طب ة وھ ة العقاری ي المحافظ تھ ف ھر عریض دعي ش ى الم ب عل ادة یج نص الم ا ل وم 15/5ق ن المرس م
.منھ85، وتتم وفق نص المادة 76/63

أشھر، وھنا یقوم 06ویجب أن تبلغ الدعوى القضائیة في ھذه الحالة إلى المحافظ العقاري في ھذه المدة أي 
ادتین  ا للم ھ وفق ام ب ذي ق رقیم ال ت للت ابع المؤق ى الط ا بالمحافظة عل أي ، 14و13المحافظ العقاري إلزامی

.حكم قضائيغایة صدور أشھر ولمدة سنتین إلى04الترقیم المؤقت لمدة 

غ لعریضة رف اري لأي تبلی افظ العق ي المح دم تلق ى ع تة أشھرویترتب عل دة س ع دعوى قضائیة خلال م
.مواصلة ترقیم العقار في السجل العقاري

ـ  در ب ت، فالأجل المق رقیم المؤق ر أجلا أش06ھذا فیما یخص المنازعة في الت ھر الممنوحة للشخص یعتب
.مسقطا لحقھ إذا فاتھ، فحقھ في رفع الدعوى یسقط إن لم یباشره خلال ھذه المدة

رر بموجب 16غیر أن المادة  ائي المق رقیم النھ ي الت ة ف ن المنازع ت الأشخاص م من نفس المرسوم، مكن
ة وھو ما یفسر على أنھ ط. ، ولم تربط ذلك بأجل معین14و12،13المواد  عن وتقلیل من شأن القوة الثبوتی

ي یھدف  ة الت ة العقاری ام الملكی تقرار نظ ى اس لبي عل أثیر س المطلقة بالسجل العقاري، وما لھذا الأمر من ت
.نظام السجل العیني إلى حمایتھا

.إن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي لا تكون إلا بموجب أحكام القضاء

بة " ، على أنھ 75/74من الأمر 18نصت المادة :الدفتر العقاريتسلیم: خامسا ار بمناس ك العق یسلم للمال
".البطاقات العقاریةإجراء القید الأول دفتر عقاري تنسخ فیھ البیانات الموجودة في مجموعة 

ة د 1ویشكل الدفتر العقاري سند الملكی ا، عن ار م ى عق وق الموجودة عل ع الحق ھ جمی ث تسجل فی ام ، حی القی
.بعملیة الإشھار في السجل العقاري

حة  ة واض ھ بكیفی ر علی د ویؤش ث یع ھ، حی ي إتباع ذي ینبغ وذج ال كلھ والنم ة ش ر المالی رار وزی دد ق وح
.ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى، والبیاض یشطب علیھ بخط والجداول مرقمة وموقعة

حیث أنھ " 334، ص 2003سنة 01المجلة القضائیة، العدد "، 21/04/2004مؤرخ في 259635، رقم ةالعقاریالغرفةالمحكمة العلیا، قرار-1
محل النزاع بعد التحقیق، وبعد استكمالھ للإجراءات ة، فإن المطعون ضده تحصل على الدفتر العقاري للقطعة الأرضی76/62بالرجوع إلى المرسوم 

من 19وحیث أنھ خلافا لما یذكره الطاعن فإن المادة . والشكلیات والآجال المنصوص علیھا في المرسوم السالف الذكر، مما یجعلھ یكسب القوة الثبوتیة
"الموضوع قد طبقوا صحیح القانونتنص على أن الدفتر العقاري یعد سندا للملكیة، وعلیھ فإن قضاة75/74الأمر 
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ھ قا ان حق ذي ك وم أن ویسلم الدفتر العقاري إلى المالك ال ن المعل ة، وم ة مطابق ة عقاری اء بطاق د إنش ا عن ئم
ي  ون الحاجة ف دما لا تك المالك السابق یقوم بإیداع دفتره العقاري عندما ینقل ملكیتھ إلى شخص آخر، وعن
ھذه الحالة إلى إنشاء بطاقة جدیدة فإنھ یقوم بإتلاف الدفتر القدیم، مع الإشارة إلى عملیة الإتلاف في البطاقة 

.بقة للدفتر الجدیدالمطا

وم  د، ویق اري واح ر عق داد دفت اري بإع افظ العق وم المح وإذا كان الشخصان یملكان حقوقا على الشیوع، یق
یھم  ل عل ین وكی یوع بتعی ى الش الكین عل ا أحد الم بإیداعھ لدى المحافظة العقاریة، وفي الحالة التي یقوم فیھ

ذا لھالدفترلحیازة ھذا الدفتر، یقوم المحافظ بتسلیم ة لھ ة العقاری ي البطاق یر ف ة، ویش ذه الوكال ى ھ بناءا عل
.الدفتر

الشھرإجراءات: الفرع الثالث

ة  ي مجموع دھا وشھرھا ف ي أوجب المشرع قی ویتعلق الأمر بجمیع الحقوق والتصرفات والسندات الت
واردة  املات ال ر بالتع ق الأم واءا تعل ة، س ة العقاری ة بالمحافظ ات العقاری ةالبطاق وق العینی ى الحق أو عل

ن الشخصیة، أو بالأحكام والقرارات الإداریة، وتمر عملیة الشھر ا م اول تبیانھ ن الإجراءات، نح ة م بجمل
.خلال ما یأتي

الایداع ھو اجراء قانوني أولي ووجوبي في كل عملیة إشھار، ویتم الایداع للوثائق :الایداع: أولا

ونصت على . 1العقاریة على مستوى قسم الایداع وعملیات المحاسبةوالمحررات الواجبة الشھر بالمحافظة
رغم جمیع الأحكام الخاصة المخالفة فإن الإشھار المطلوب " بقولھا 76/63من المرسوم 92الایداع المادة 

زوم 88بمقتضى المادة  توجب ل داعیس میتین أو نسخ الای ة لصورتین رس د بالمحافظة العقاری ي آن واح ف
".للقرار القضائي الذي ینبغي إشھاره للعقد أو 

خاص الملز/ 1 ونالأش داعم ة أي : بالإی لطات الإداری بط والس اب الض وثقین وكت ن الم ل م رع ك زم المش أل
د رسمي  ر عق ھ المشرع تحری اط ب ل شخص أن ة وك ة عام ین بخدم ین، أو الأشخاص المكلف وظفین الإداری الم

نص من القانون، ألزمھم إیدا324بمفھوم المادة  ا ل ة لإشھارھا طبق ع الوثائق التي یحررونھا بالمحافظة العقاری
ى إرادة الأطراف76/63من المرسوم 90المادة  تقلة عل ة مس ن طرف أحد . ، وبكیفی داع م تم الای ن أن ی ویمك

.2المساعدین التابعین لھم یعین بوثیقة رسمیة

:محل الایداع وكیفیتھ/ 2

داع/ أ ل الای ادة :مح وم الم ة 92و88حسب مفھ داع بالمحافظ ون محل إی ي تك ائق الت إن الوث وم، ف ن المرس م
ام  وثقین، الأحك رف الم ن ط ررة م میة المح ود الرس ي العق ذلك ھ ؤھلین ل خاص الم رف الأش ن ط ة م العقاری

.والقرارات والأوامر القضائیة واجبة الشھر، والشھادات التوثیقیة، والعقود والقرارات الإداریة الخاضعة للشھر

ھ/ ب ة :كیفیت دى المحافظ د ل ي آن واح تم ف ة، أن ی رع وبصفة إلزامی ب المش داع، أوج إجراء الای ام ب د القی عن
ادة  ي إشھاره حسب نص الم وم 92العقاریة لصورتین رسمیتین للعقد أو القرار القضائي الذي ینبغ ن المرس م

ودع، نتأشیر على النسختین المودعتین،، یقوم المحافظ العقاري بعدھا بال76/63 سخة یرجعھا إلى الشخص الم

.120مجید خلفوني، المرجع السابق، ص-1
.41سماح ورتي، المرجع السابق، ص-2
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د أن قاروھذا لإثبات انقضاء إجراء الایداع ونسخة یحتفظ بھا في المحافظة العقاریة وترتب ضمن وثائق الع بع
ى الشرط الشخصي للأطراف . یؤشر علیھا، ویجب أن تحمل تأشیرة التصدیق على الھویة، وعند الاقتضاء عل

ة ، تحت 100ة المودعة أوردتھا المادة یتوجب إرفاقھا مع الوثیقوثائق وھناك  ق طائل م ترف ا ل داعھا م رفض إی
.ھذه الوثائق مع الوثائق عند الایداع

ى " 76/63من المرسوم 92/4تنص المادة :إیداع الرھون والامتیازات-ج وكل عقد للرھن یجب أن یشمل عل
".وذلك تحت طائلة رفض الایداع 93من المادة) 5إلى 1(البیانات المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من 

م أو یمكن أن یطلبوفي ھذه الحالة د ینشئعند تقدیم الأصل أو صورة رسمیة لحك ا لعق ا، إم ازا أو رھن امتی
.تسجیلات الرھون العقاریة، إما تسجیلات الامتیازات أو الرھون القانونیة

دامن أجلو وم ال ون، یق ازات أو الرھ ى تسجیل الامتی داع الحصول عل ر بإی ئن سواء شخصیا أو بواسطة الغی
دمھا  تمارة تق ى اس ا عل دولین محررا لزوم ون أحد الج ة، ویك ل دق وقعین ومصدقین ومصححین بك جدولین م

.الإدارة

:ه الجداول في قسم الایداع بالمحافظة العقاریة، ویحتوي كل من الجدولینوتودع ھذ

.65إلى 61من تعیین الدائن والمدین تعیینا دقیقا طبقا للمواد-
.اختیار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الأملاك-
.ذكر التاریخ ونوع السند وسبب الدین المضمون بواسطة الامتیاز أو الرھن-
ھ - یجب ذكر رأسمال الدین ولواحقھ والفترة العادیة لوجوب آدائھ، وفي جمیع الحالات أو الفرضیات فإن

.على الطالب أن یقید الریوع والخدمات والحقوق غیر المحددة أو المحتملة أو المشروطة
.66تعیین كل العقارات التي طلب التسجیل من أجلھا وذلك طبقا للمادة -
.یقوم المحافظ بإرجاع أحد الجدولین بعد التأشیر علیھ لإثبات تنفیذ الإجراء-

ة والجدول الآخر یجب أن یحمل تأشیرة ال ي المحافظة العقاری ھ ف تفظ ب ة الأطراف، ویح ى ھوی تصدیق عل
.76/63من المرسوم 93نص المادة لطبقاویرتب ضمن الوثائق

داع-د ال الای ادة :آج وم 99حددت الم ن المرس خاص 76/63م رف الأش ن ط ررة م ود المح داع العق ال إی آج
داع زمین بالإی ؤھلین والمل ادة . الم ذه الم دلت ھ ادة بوع ة 10الم انون المالی ن ق ادة 2004م دفع " 353/4الم ی

م  دفع الرس عة ل اعدتھم والخاض رفھم أو بمس ن ط ررة م ود المح ال العق ي الآج وا ف م یودع ذین ل ررون ال المح
).دج1000(یحدد مبلغھا بألف دینار أعلاه، شخصیا غرامة 353/2المذكور في المادة 

:وتحدد آجال إتمام الإجراء كما یلي

ى بالنسبة -1 ذا الأجل إل دد ھ د، یم ر العق اریخ تحری ن ت داءا م ة أشھر ابت اة، ثلاث د الوف ل بع لشھادات النق
.خمسة أشھر إذا كان أحد المعنیین مقیما بالخارج

د  ن ) 06( یمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد للحقوق العینیة إذا طلب من المحرر بع أشھر م
.الوفاة

.أشھر من الیوم الذي أصبحت فیھ نھائیة) 03(القضائیة ثلاثة نسبة للأحكام بال-2
.أشھر من تاریخھا) 03(بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة -3

ىفي حالة وجوب ذكورة أعلاه إل ال الم دد الآج ة القیام بالإشھار في محافظتین عقاریتین أو أكثر، تم خمس
".یة فضلا عن الأولىمحافظة عقاریوما كاملة بالنسبة لكل ) 15(عشر 
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.76/63من المرسوم 99/2المادة . أیام من تاریخھا8بالنسبة لأوامر نزع الملكیة یحدد أجل 

داع-3 ى:حالات رفض الإی ا المشرع إل ي خولھ ام الت ین المھ ن ب اري، ھي سلطة التحقم افظ العق ق المح
إشھارھا، ولكن ھناك حالات حددھا وأھلیتھم، وكذلك صحة الوثائق المطلوب ھویة الأطرافوالتدقیق في 

:76/63من المرسوم 100القانون یجب على المحافظ القیام برفض الایداع، ونصت علیھا المادة 

.من نفس المرسوم50عدم تقدیم الدفتر العقاري، وھو ما نصت علیھ المادة -

وثائق القیاس، أو إغفال ذكر عدم تقدیم إما مستخرج مسح الأراضي، وعند تغیر حدود الملكیة، عدم تقدیم -
.أشھر06یرجع تاریخھ إلى أكثر من أو عند تقدیم مستخرج أحد العقارات في المستخرج

ن - واد م رام الم دم احت ى 62ع ادتین 65إل د 105و102والم راف، وعن ة الأط ى ھوی دیق عل د التص عن
.الاقتضاء الشرط الشخصي

.66لمادة إذا كان تعیین العقارات لا یستجیب إلى ا-

.إذا لم تقدم الوثائق الواجب تسلیمھا إلى المحافظ العقاري، أو لم تقدم الإثبات المطلوب-

ال إذا - ل ح ى ك ن طرف الإدارة عل إذا لم تحرر الجداول الواجب تقدیمھا على محرر أو استمارة مقدمة م
.كانت الجداول غیر مستوفیة للبیانات المطلوبة

.71إلى67شرطھ طبقا لأحكام المواد من ،للتقسیمالبیان الوصفيحالة عدم استیفاء في-

ر - ھار غی ى الإش دم إل ذي ق د ال أن العق راء ب ة قصد الإج خ المودع میة أو النس ور الرس ر الص دما تظھ عن
.صحیح من حیث الشكل، أو عندما لا تتوفر في ھذه الصور أو النسخ على شروطھا الشكلیة

أكد المحافظ العقاري من توفر جمیع الوثائق القانونیة التي یشترط القانون إیداعھا بعد ت:إجراء الشھر: ثانیا
من أجل اجراء الإشھار، ینتقل إلى عملیة الفحص والتدقیق كمرحلة أولى تسبق التأشیر بالحق المراد شھره 

.في المحافظة العقاریة

ى يالشخصالمصادقة على الشرط والتحقق منیقوم المحافظ بالتحقیق في ھویة الأطراف بدقة كبیرة، وعل
ویقوم بالتحقق من أن البطاقة غیر مؤشر علیھا بأي سبب یقید حریة التصرف في الحق . الوثائق المرفقة بھ

ام ول محمن قبل صاحبھ الأخیر، والتأكد من سبب و ا للنظ ان مخالف وب للإشھار إن ك موضوع العقد المطل
.العام والآداب العامة أم لا

د المحافظ العقاري أي نقص فإنھ یمتنع عن التأشیر في البطاقة العقاریة، ویبلغ ذوي الشأن ضمن وعندما یج
ي ) 15(أجل  ائق الناقصة ف ال الوث داع بضرورة التصحیح أو اكم اریخ الای ن ت داء م ا ابت خمسة عشر یوم

نقص الملف، ویتم التبلیغ إما مباشرة أو عن طریق رسالة مضمنة الوصول، ویكون على  داول ال ین ت المعنی
نقص ) 15(في أجل  ال ال ن تصحیح واكم أن م ام ذوو الش خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ، فإذا ق

.76/63من المرسوم 107/5ر المحافظ الحق بأثر رجعي یعود إلى تاریخ الایداع حسب المادة أشَ 

نقص، أو یوما ابتداء من15ر لم یقم خلال مدة الشھإذا كان مقدم طلب  غ باصلاح السھو أو ال اریخ التبلی ت
ھ  دم قدرت افظ برفضھ أو بع ار المح ذا الشخص بإخب ام ھ إیداع الوثائق التعدیلیة، وقبل انقضاء ھذا الأجل ق
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اه  افظ تج ل المح ن قب رفض م ارة ال ب عب ع التحفظات، وتكت رفض م إن الإجراء ی ھ، ف على القیام بالتزامات
ود الم ي العم داع، ف جیل الای دفتر تس ة وال ة العقاری ي البطاق ر ف ى الأم ات، وإن اقتض ص للملاحظ خص

.العقاري

اریخ 15( أیام من انقضاء الأجل ) 08(بلیغ قرار الرفض خلال ثمانیة بتيیقوم المحافظ العقار ن ت ا م یوم
).التبلیغ 

ر  الأسود الذي قة مقروءة وواضحة ومختصرة وبالحبیتم التأشیر على البطاقة العقاریة، ویجب أن یتم بطری
.أما التجدید فیكون بالحبر الأحمر الذي لا یمحىلا یمحى،

راء  ادة : رالشھحالات رفض اج وم 101نصت الم ن المرس ي توجب رفض 76/63م ى الحالات الت ، عل
:سجلھ بسجل الإیداع، وتتمثل ھذه الحالات فيواجراء الإشھار، وھذا بعد أن یكون قد قام بالإیداع

.ائق المودعة والأوراق المرفقة بھا غیر متوافقةإذا كانت الوث-
.غیر صحیح95/1إذا كان مرجع الإجراء الخاص بتسجیل الرھون والامتیازات حسب نص المادة -
ادة - و محدد بالم ا ھ ارات أو الشرط الشخصي كم ع 65عندما لا یتوافق تعیین الأطراف وتعیین العق م

.البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة
ائق - ي الوث ا ھي موجودة ف ذكور كم ر للشخص الم ائز الأخی عندما تكون صفة المتصرف أو صفة الح

.المودعة متناقضة مع البیانات الموجودة في البطاقة العقاریة
ل - ر قاب ق غی راء، أن الح ب الإج د طل اري عن افظ العق ھ المح وم ب ذي یق ق ال ف التحقی دما یكش أو عن

.للتصرف
.م مخالفا للنظام العام والآداب العامةعندما یكون العقد المقد-
.إذا ظھر وقت التأشیر على الإجراء بأن الایداع كان من الواجب رفضھ-

داع:ملاحظة ین الإی ا میز المشرع ب ي بأنھ بة لا یعن داع والمحاس ائق بسجل الای داع الوث وإجراء الإشھار، فای
ار وثائق مشھرة، فإجراء الإشھار ھو عملیة لاحقة لإجراء  الای داع، وإجراء الإشھار ھو الذي تترتب علیھ الآث

داع، اریخ الإی ى ت ي إل أثر رجع ا القانونیة للشھر، وعند التأشیر بالبطاقة العقاریة، فإن اجراء الإشھار یتم ب طبق
.76/63من المرسوم 107/5لمادة ل

قرارات المحافظ العقاري برفض الایداع وإجراء الإشھار: ثالثا

ع :تبلیغھا-1 ى الموق داع أو رفض اجراء الإشھار، إل یقوم المحافظ العقاري وجوبا بتبیلغ قرارات رفض الای
.وما بعدھا62على شھادة الھویة، المنصوص علیھا بالمادة 

.ویجب على المحافظ العقاري تسبیب قرار الرفض

رة  ي الفق ھ ف ز المنصوص علی ادة 3ویتم تبلیغ ھذا القرار حسب التمیی ن الم ا بواسطة 107م ا مباشرة وإم إم
.رسالة موصى علیھا مع طلب إشعار بالاستلام موجھ إلى الموطن المشار إلیھ في الوثیقة محل النزاع
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بما أن المحافظ العقاري موظف إداري، فإن جھة الطعن في ھذه القرارات، ھي جھات القضاء :الطعن فیھا-2
قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجھات " 75/74من الأمر 24، وتكون حسب نص المادة 1الإداري
".المختصة اقلیمیا القضائیة

ادة  ن الم رة م وم 110وحددت الفقرة الأخی ن المرس اریخ رفض " 76/63م تلام أو ت اریخ الإشعار بالاس إن ت
ھ ا... الرسالة الموصى علیھا  دم خلال ن أن یق ذي یمك ن المنصوص یحدد النقطة لانطلاق أجل الشھرین ال لطع

".75/74من الأمر 24علیھ في المادة 

یعتد بالاعتراض على الشھر أمام المحافظة العقاریة لا " 2003سنة 02، مجلة قضائیة عدد26/07/2000المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، بتاریخ قرار-1
ل بموجب دعوى قضائیة وفقا للإجراءات المقررة قانونا، بموجب تحریك دعوى قضائیة، وھو الأمر الذي جعل القضاة یستبعدون ضمنیا مناقشة إلا إذا حص

".ھذه المسألة ، ما دام أن الطاعن قام فقط بمراسلة مصلحة الشھر العقاري ، مما یتعین رفض الطعن
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الخـــاتمـــــة

، یتضح جلیا أن المشرع السندات الخاضعة لتنظیم الشهر العقاريبعد دراسة موضوع 
، 75/74مر الجزائري تبنى نظام الشهر العیني الذي أطلق علیه اسم السجل العقاري، في ظل الأ

. فیه السندات الأساس القانوني والمادي له، حیث تشكل76/63و 76/62التنفیذیة له والمراسیم 

، السنداتتطرقنا في دراستنا إلى مختلف المراحل والإجراءات التي تمر بها عملیة لقد
واستنتجنا أن المشرع برغم ما أحاط به هذه العملیة من إجراءات ، إلا أن ذلك لم یمنع وجود 

بتأسیس السندات الإداریة لتعقید والغموض وعدم الحسم في بعض الحالات، منها ما تعلقبعض ا
اللجنة تحت رئاسة قاض من المحكمة لإعطاء صبغة قضائیة والقضائیة حیث رأینا أن قرارات 

وهذا تراجع لقراراتها، لكن سرعان ما یتراجع لیجعلها مرهونة بإصدار قرار من الوالي لتنفیذها، 
تدخل المشرع بنصوص تضمن التنفیذ المباشر لقرارات ر وغیر مفهوم، وهنا لابد من غیر مبر 

كما أن .لإضفاء الصبغة القضائیة لعملهاالوالي، وهذامن اللجنة دون الحاجة إلى صدور قرار 
عدم النص على طرق الطعن في قرارات هذه اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء یعد إغفالا من 

هنا تبین لنا مدى ضرورة النص المحاكم بهذا النوع من القضایا و إثقال جداول المشرع ، أدى إلى
بالإضافة إلى مشكلة ، على طریقة للطعن  في قرارت هذه اللجنة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة

.العقود العرفیة التي یملكها الغالبیة من الأشخاص

أظهرت لنا تأخر المشرع الجزائري في إن الدراسة المتعلقة بالسندات الخاضعة للشهر
الحسم في مسائل عدیدة، أدت إلى الاختلاف فقها وقضاء في تطبیقها، منها ما تعلق بالوصیة 
باعتبارها من التصرفات الصادرة من جانب واحد، وما یعاب على المشرع الجزائري حسب رأینا 

الرسم المتعلق بشهر عقد الوعد على إحداث 2004أنه أخطأ عندما نص في قانون المالیة لسنة 
75/74بالبیع، مما یدل ظاهریا على إلزامیة شهره، في حین أنه لا القانون المدني ولا الأمر 

نصا على شهر الوعد بالبیع والآثار المترتبة عنه، بالإضافة إلى أن هذه الأحكام یتم النص علیها 
المالیة الذي یعد مجالا لتقنین الجبایة في القانون المدني والتقنینات العقاریة ولیس في قانون

.والمیزانیة العامة للدولة
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إن نظام الشهر العقاري في الجزائر هو نظام عیني، برغم ذلك لاحظنا أن المشرع لم یتبن 
صراحة المبادئ التي یقوم علیها هذا النظام، لاسیما مبدأ حظر التقادم وهذا ما أدى إلى 

لقضائي بین قضاء المحكمة العلیا ومجلس الدولة، وحسب رأینا الإختلاف الواضح في التطبیق ا
فإن النص على حظر التقادم في الأراضي الممسوحة بموجب نصوص قانونیة لاسیما في القانون 
المدني أصبح ضروریا، ولا یجب الاكتفاء بذلك في المراسیم التنفیذیة التي لا ترقى في قوتها إلى 

.الشيء یقال بالنسبة لشهر الدعاوى القضائیةمرتبة النصوص التشریعیة، ونفس

توصلنا في بحثنا هذا أن الشهر لا یعتبر مصدرا للحق العیني وأنه لا یعتبر ركنا في العقد، 
كون أن المشرع لم یرتب البطلان على تخلفه وإنما یُعد الشهر إجراء علق المشرع علیه ترتب 

كیة من تاریخ الشهر، وهذا طبقا للقانون المدني حیث الأثر العیني للتصرف والمتمثل في نقل المل
.أن توفر أركان العقد بما فیها الرسمیة یكفي لترتیب جملة من الآثار ما عدا نقل الملكیة

، إلا أن الدولة لم ترصد الإمكانیات 1975ورغم تبني المشرع لنظام الشهر العیني منذ سنة 
لأراضي إلى غایة یومنا هذا، مما أثر سلبا على استقرار المادیة والبشریة لإتمام عملیات مسح ا

أو الإمكانیاتهذهإما بتوفیرالدولة إلا ان تتدارك هذا التأخر وما على ،نظام الملكیة العقاریة
إذا تم تدارك هذه النقائص فسینعكس بالإیجاب أیضا على السجل .  اختیاريتطبیق نظام 

منحا 76/63والمرسوم 75/74ص خاصة أن الأمر العقاري، الذي بدوره یحتوي على نقائ
الأشخاص حق الطعن في قرارات المحافظ العقاري الخاصة بالترقیم النهائي أمام القضاء، دون 

وهنا . تحدید مهلة لذلك مما یقلل من القوة الثبوتیة للسجل العقاري ویمس باستقرار المعاملات
لحق في رفع الدعوى أمام القضاء، تظهر ضرورة تحدید أجل ومهلة تحت طائلة سقوط ا

بالإضافة إلى ذلك فإن اختصاصات المحافظ العقاري تعد تقریبا اختصاصات قضائیة باعتبار 
أنه یراقب شرعیة السندات المراد شهرها، فمعظم الدول التي تبنت نظام الشهر العیني أوكلت 

تخصص في ذلك وهذا ما مهام مسك السجل العقاري وإجراء الترقیمات وعملیات الشهر لقاض م
.یؤدي إلى منح أعماله الحجیة والإلزامیة

وفي الأخیر یتعین على المشرع مسایرة المشاكل التي تظهر عند تطبیق النصوص في 
المیدان بالتدخل بالتعدیل في حالة الغموض واللبس، وبالنص في حالة الفراغ حتى یمكن مسایرة 

.امة، وحتى لا تتهم هذه المنظومة بالجمود ویصعب تطبیقها میدانیاالمنظومة القانونیة للحیاة الع
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